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  .أجمع�
  :أما بعد

عة الإسلامية أنها سبقت جميع الأنظمة والدول، Aختلف إنت�ءاتها ومراحلهـا فإن من مفاخر الشري
و مـن مظـاهر هـذه الحرية،حريـة . التأريخية في الإعتراف بحريـة الإنـسان، وإحـترام إرادتـه في الحيـاة

  .الإنسان في إختيار نصفه الآخر وشريكه في الحياة في إطار علاقة تعاقدية متزنة
علاقة وتبعاتها لا تقـف عنـد حـدود وحقـوق العاقـدين فقـط، وإYـا Xتـد إلى  وAا أن آثار هذه ال

أسرتيه� وبيئته� الإجت�عية، فمن الخطأ أن نأخذ حرية العاقدين وحقوقه� فقط بنظر الإعتبار، دون 
 الإلتفات إلى حقوق الأسرة والأولياء الذين لولا دورهم وتضحياتهم في الحياة لما كان لهذا العاقـد وجـود

ًلذا فقد وضعت الـشريعة  نظامـا دقيقـا يـضمن الحفـاظ عـلى مـصالح وحقـوق جميـع الـذين .  أصلاً ً
  .تشملهم آثار هذه العلاقة دون أن mس ذلك بحق العاقدين وحريته� في إختيار بعضه� البعض

ولكن ومع الأسف فإن هذا التوازن والإعتدال في مراعـاة مـصالح جميـع أصـحاب العلاقـة في عقـد 
اج، والذي نتلمسه في النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، لا نتلمسه في كلام الكثp من الفقهاء الزو

الذين تحدثوا عن هذا الموضوع في كتبهم، ك� لا نتلمسه في موقف المشرع العراقي في قـانون الأحـوال 
مـا أدى إلى تلبـيس ًالشخصية أيضا، فقد وقع الفريقان في إفراط وتفـريط وأصـبحا عـلى طـرفي نقـيض، 

  .وتشويه الموقف�، وجنوحه� عن جادة الحق والصواب
ًفلا تجد كتابا فقهيا تناول موضوع الزواج إلا وقد تحدث عن موضوع  ) ولاية الإجبار في عقد الزواج(ً

ومغـزى . سواء تحت هذا الإسم وبعنوان مستقل، أو في ثنايا المواضيع المتعلقة بـالزواج وبأسـ�ء أخـرى
 يتب� من مبناها، فالمقصود بهذه الولاية، هي إجبـار الـولي مـن تحـت ولايتـه عـلى الـزواج دون الكلمة
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رضاه، أو إجبار المولى عليه وليه على قبول زواجه ممن يختاره، دون أن يكـون للـولي حـق إبـداء الـرأي 
اداتهم، و~ تـرد في هي نتاج آراء الفقهاء وإجته) ولاية الإجبار(والإعتراض، ومن الغريب أن هذه العبارة 

أي نص شرعي من نصوص القرآن، والسنة، ولا في أقوال الصحابة أو آثارهم، ك� أنها تتناقض مع مباديء 
الحرية والعدالة، وتتنافى مع مقاصد الزواج وغاياته ولكنهم قطعوا بوجوبها وإثباتها بصورة توهم بأنهـا 

  .حقيقة ثابتة مقطوعة أوجبتها نصوص القرآن والسنة
فمع أن هذا الموضـوع يـدخل في صـميم مـسائل : على الجانب الآخر عندما نقرأ القوان� العراقيةو

قانون الأحوال الشخصية، إلا أن بعض مسائله ورد في ثنايا القـانون المـد� العراقـي، كـ� هـو الحـال في 
ت ولاية الإجبار على حكم الولاية في تزويج الصغار، والذي حذي فيه القانون المد� حذو الفقهاء في إثبا

الصغار، وعلى النقيض من ذلك وفي� يتعلق بحكم الولاية في زواج الكبار فإن قانون الأحوال الشخصية، 
والذي ينص في مبادئها العامة على أن أحكامها وموادها مستمدة من أحكـام الـشريعة الإسـلامية ، قـد 

ً كلية، وخصوصا في تزويج البنات، الـذي ورد فيـه ألغى دور الولي ورأيه في تزويج الأولاد البالغ� بصورة
  .الكثp من النصوص الشرعية

وهذه الدراسة تأ� كمحاولة من أجل تعديل هذه الصورة، من خلال دراسة جميع الأدلة والنصوص 
الشرعية المتعلقة بالمسألة، و بيان آراء الفقهاء وإجتهاداتهم فيها، مـع بيـان قـصور الموقـف القـانو� في 

  .، وهنا تكمن أهمية الدراسةذلك
وفي سبيل تحقيق ذلك أعتمدت في الدراسة من منهج التحليل والمقارنة، ب� نصوص الشريعة، وآراء 

الحنفيـة، المالكيـة، : (الفقهاء، ونصوص القـانون، واعتمـدت في الدراسـة �انيـة مـذاهب إسـلامية هـي
بالإضافة إلى نصوص القانون المد� وقانون ). باضيةالشافعية، الحنابلة، الظاهرية، الزيدية، الإمامية، والإ

  .الأحوال الشخصية وشروحه�، وبعض الأحكام والقرارات القضائية
 وفي أثناء الحديث عن أية مفردة في الدراسة قمـت ببيـان آراء هـذه المـذاهب فيهـا، ورجعـت إلى 

م عليهـا، وخـلال مناقـشة أمهات كتبهم ومصادرهم، ونقلت نصوص أقـوالهم، بالإضـافة إلى ذكـر أدلـته
ًالأدلة قمت أولاً بذكر الدليل، وعزوته إلى مصدره، فإن كان قرآنا ذكرت سورته، ورقم آيته، وبينت وجـه 
ًالإستدلال فيه، من خلال بيان آراء أهل التفسp فيه، وإن كان حديثا قمت بتخريجه، وتحقيقـه، وبيـان 

 الأحاديث الضعيفة والإعت�د عليها، ثـم بينـت مصدره، ومدى صحته وضعفه، وتجنبت في الترجيح ذكر
وجه الإستدلال من خلال ذكر أقوال شراح الحديث، وفي التعاريف رجعت إلى المصادر والمعاجم اللغوية 
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ونقلت نصوص تعاريفهم، وقمت Aقارنة كل ذلك Aا ورد في القانون، وقمـت بـالترجيح بينـه وبـ� آراء 
وفي الهـامش قمـت بتوثيـق جميـع النـصوص الـشرعية، والفقهيـة، الفقهاء في كل ذلـك قـدر الإمكـان، 

والقانونية، واللغوية، وفي أثناء ذكر المصادر في الهامش أذكر المعلومات الكاملة للمصدر مع أول ذكر له، 
وفي حال تكراره أكتفي بذكر إسم المؤلف، والكتاب ورقم الجزء والصفحة فقـط دون تكـرار المعلومـات 

  .الأخرى للمصدر
ومع أن التطبيقات العملية لآثار هذا الحكم قد قلت في كردسـتان إلا أنهـا مازالـت باقيـة في بقـاع 
كثpة في العا~ الإسلامي، و المشكلة الكبرى هي أنها مازالت مدونة ومكتوبة في تراثنا الفقهي، وفي فتاوى 

لهدف من الدراسة هو بيان الرأي لذا ا. عل�ئنا وفقهائنا المعاصرين، ونصوص قوانيننا وأحكامنا القضائية
بصورة تتفق مع النصوص الـشرعية، وتنـسجم ) ولاية الإجبار في عقد الزواج(الراجح والمعتدل في مسألة 

  .ًمع متطلبات عصرنا وبيئتنا الإجت�عية، بعيدا عن روح التعصب والإنحياز لغp الحق والشرع
 وخصصته :المبحث الأول: مة و ثلاثة مباحثفالدراسة تتكون من مقد: وأما بالنسبة لخطة الدراسة

الولايـة، والإجبـار، والعقـد، : لتعريف أهم المصطلحات الـواردة في عنـوان الدراسـة، وهـي مـصطلحات
المطلـب .  فقـسمته عـلى ثلاثـة مطالـب:وأما المبحث الثا4. ًوالزواج، وخصصت لبيان كل مفردة مطلبا

وبينـت مـن خلالـه إخـتلاف الفقهـاء وآرائهـم في تحديـد : لمن تثبت ولايـة الإجبـار: وهو بعنوان: الأول
فتحدثت فيه عن علة ولاية الإجبار أو مـن تثبـت عليـه ولايـة : وأما المطلب الثا�. شخصية الولي المجبر

وقد إختلف الفقهاء في تحديد علة الإجبار هل هي البكارة أم الصغر، وما هو مفهـوم ومغـزى . الإجبار
الذي بينت فيه المراد : ا ألزمني بإضافة مطلب آخر للمبحث وهو المطلب الثالثالبكارة لدى الفقهاء، م

تحدثت عن شروط ولايـة الإجبـار في المطلـب : المبحث الثالثًوأخpا وفي . البكارة والثيوبة لدى الفقهاء
 أن الأول، وفي المطلب الثا� بينت مدى شرعية ولاية الإجبار، ومع أن المـألوف في مثـل هـذه الدراسـات

ًيقدم الحديث عن الشرعية، إلا أ� أخرت ذلـك عمـدا حتـى تتكـون لـدى القـاريء رؤيـة واضـحة عـن 
ًموضوع ولاية الإجبار، ثم أب� تلو ذلك مدى شرعية هذه المـسألة؛ لأنـه وكـ� قيـل قـدmا الحكـم عـلى 

تزويج البكر تحدثت عن حكم الولاية في : الشيء جزء من تصوره،  وفي المطلب الثالث من نفس المبحث
بينت موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي من مـسألة الولايـة في : ًالبالغة، وأخpا وفي المطلب الرابع

  .عقد الزواج، وبهذا المطلب أنهيت مباحث ومطالب الدراسة
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وفي ختام الدراسة تأ� الخاXة التـي ضـمنتها جميـع النتـائج والتوصـيات التـي توصـلت إليهـا مـن 
 قمت بفهرسة جميع المـصادر والمراجـع التـي إعتمـدت عليهـا في كتابتهـا، وهكـذا فهرسـت خلالها، ثم

  .العناوين الرئيسية للدراسة ليتسنى للقاريء الكريم العودة إلى مفرداتها بسهولة
ًو~ آلو جهدا في الإلتزام بجميع المعايp الشرعية، والعلمية، والمهنية، والأخلاقيـة في كتابـة الدراسـة، 

الإلتزام بالأمانة العلميـة في نقـل النـصوص وتقييمهـا دون أي ميـل أو إنحيـاز، ومـع ذلـك ومهـ� وكذا 
حاولت وبذلت فالدراسة لا تخرج من كونها جهد إنسان لا يخلو من النقص والتقصp، ف� كان فيها من 

، وأسـأل صواب فمن الله، وما كان فيه من خلل أو زلل فمني ومن الشطان، وعذري في ذلـك أ� إنـسان
  .الله القبول والتوفيق

  ً.والحمد & أولاً وآخرا
  

ßìÿa@szj¾a@ @
xaì�Üa@‡ÕÈ@À@Šbjufia@óîýì@óïèbà@ @

  
الولاية، : (نتحدث في هذا المبحث عن تعريف أهم المفردات الواردة في عنوان البحث وهي مفردات

  :الآ�ًونخصص لتعريف كل مفردة مطلبا وعلى النحو ). الإجبار، العقد، الزواج
  

ßìÿa@kÝ,¾a@ @
óîýíÜa@Òî‹Ém@ @

  : الولاية في اللغة

  :الولاية في اللغة تأ� بعدة معان متقاربة، منها
ُالـولي هـو النـاصر: ((جاء في لـسان العـرب ُِّ ِ ِوولي المـرأة...َ َ ُّ ْوالمـولى..الـذي يـلي عقـد النكـاح عليهـا: َ َ :

ُالعصبة َ ْوالمولى..َ ُالمعتق: َ َ ْ ْو المولى..ُ َّ والى فلان فلانا إذا أحبه..الناصر: َ َ ِ ِوقد تختلف مـصادر هـذه الأسـ�ء ...ً َ

ُفالولاية بالفتح ْفي النسب، والنصرة، والعتق: َ ُِّ ُوالولاية بالكسر. ْ ُّوالولي..ِفي الإمارة: ِ َ :pِالصديق والنص َّ ِ ُوداره ..َّ
ُوليْ داري َتتابع: وتوالىَ الشيء.. َأي قريبة منها: َ ُو توليت ف...َ ْ َّ َ ُلانا أي اتبعته ورضيت بهَ ِ َ ُ ْ َ َّ َ ً(()١( .  

                                                 
  .٤١٥-٤٠٦، ص١٩٨٥، دار إحياء التراث العر�، ١، ط١٥،لسان العرب، ج) محمد بن مكرم( إبن منظور - 1
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المحــب، والــصديق، : والــولي..القــرب، والــدنو، والمطــر بعــد المطــر: الــولي: ((وفي القــاموس المحــيط
pِالمالـك، والعبـد، والمعتـق، والمعتـق، والـصاحب، والقريـب: والمـولى.. الملك: والولاء... والنص ُ َ ْ والجـار، .. ُ

.. والـرب، والنـاصر، والمـنعم، والمـنعم عليـه، والمحـب، والتـابع، والـصهر.. يكَّوالنزيل، والشر.. والحليف
  .)١())أوصى: ِوأولى على اليتيم.. ًإتخذه وليا : وتولاه

  .تطلق على الإمارة، والسلطنة: إذن وك� يظهر من هذه التعاريف فإن الولاية بالكسر 
والـصداقة، والمتابعـة، والنـصرة، والمحبـة، القرابـة، : وأما بالفتح وهو المقصود بالبحث فتـأ� لمعـا�

في بحثنـا هـذا، فـالولي في ) الولايـة(والنسب، والحلف، والصهر، وأغلب هذه المعا� مقصودة من كلمة 
هو القريب، النسيب، المخلص، المحب، الناصر ، الحليف لمن هـم تحـت ولايتـه، وبهـذا لا : عقد النكاح

  .  ًالمعنى الإصطلاحي لها كثpا ك� سيأ�يختلف المعنى للغوي لكلمة الولاية عن 
  :الولاية في الإصطلاح

  :يختلف تعريف الولاية في الإصطلاح بإختلاف موضوعها
العارف با& تعالى، وبأس�ئه، وصفاته حسب� mكـن، المواظـب عـلى : فالولاية في أصول الدين تعني

  .)٢(اللذاتالطاعات، المجتنب عن المعاصي، الغp المنهمك في الشهوات و
هي تنفيـذ القـول عـلى : ((جاء في البحر الرائق: وفي عقد الزواج عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها

ªشاء أم أ p((وفي درر الحكـام. )٣())الغ :ªشـاء أم أ pوفي أنـيس . )٤())نفـاذ تـصرف الـولي في حـق الغـ
القـدرة عـلى : ((وسوعة الفقهية الكويتيـةوفي الم. )٥())هي تنفيذ الحكم على الغp شاء أو أª: ((الفقهاء

                                                 
/  دار العلم للجميع٤، القاموس المحيط والقابوس والوسيط في اللغة،ج)محمد بن يِعقوب( الفpوزأبادي -  1

، مكتبة ١٠روس من جواهر القاموس،ج، تاج الع)محمد مرتضى الزبيدي(الزبيدي . -٤٠٢-٤٠١بpوت، ص 
  .٤٠١-٣٩٨بpوت، ص/ الحياة

/ ، دار الكتب العلمية١، ط٣، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج)زين بن إبراهيم بن محمد( إبن نجيم -  2
  .١٩١زكريا عمpات، ص:  تحقيق-١٩٩٧ -بpوت

، ١٩٨٩باكستان، /، المكتبة الحبيبية١، ط٦ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،)أبو بكر بن مسعود( الكاسا� - 3
  .٢٨٠ص
  .، دار الجيل، بpوت)٥٩(المادة / ١ علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج- 4
، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب� الفقهاء، دار الوفاء، جدة، )قاسم عبد الله أمp( القونوي - 5

  .١٤٨د الرزاق، صأحمد عب. د: ، تحقيق١٩٩٧
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ٍإنشاء العقود والتصرفات النافذة من غp توقف على إجازة أحد ٍ ّ ّ ًقدرة الشخص شرعا : (( وفي المفصل.)١())ّّ
  .)٢())على إنشاء التصرف الصحيح النافذ، على نفسه أو ماله، أو على نفس الغp وماله

  .)٣()) الراشد شؤون القاصر الشخصية والماليةتدبp الكبp: ((وفي الفقه الإسلامي وأدلته
وبالنظر إلى هذه التعاريف، وبغض النظر عن صوابية جميعهـا، إلا أن تعريـف المفـصل هـو الأدق 

كونها تشمل نوعي الولاية القـاصرة عـلى الـنفس، والمتعديـة عـلى الغـp، أمـا بقيـة : والأشمل من بينها
ي الولايـة، فـ� ورد في البحـر الرائـق، ودرر الحكـام، وأنـيس التعاريف فإنها تقتصر على بيان أحد نـوع

فهو يختص بتعريف أحد نوعي الولاية المتعدية على الغp، وهو ولايـة : الفقهاء، والفقه الإسلامي وأدلته
، وما ورد في الموسوعة الفقهية يختص بتعريف الولاية القاصرة على النفس، وهذا قـصور )٤(الإجبار فقط
  .حب المفصلب� أدركه صا

ðäbrÜa@kÝ,¾a@ @
Šbjufia@Òî‹Ém@ @

  :الإجبار في اللغة

.. أن تجـبر كـسرا: والجـبر..وهو أن تجبر إنسانا على ما لا يريد وتكرهه: الجبر: (( جاء في كتاب الع�
والجبار . العا� على ربه، القتال لرعيته: والجبار...الخشبة توضع على الكسر حتى ينجبر العظم: والجبارة
  . )٥())العظيم في نفسه الذي لا يقبل موعظة أحد: سمن النا

: وأجبرته على الأمـر..أن تغنى الرجل من فقر، أو تصلح عظمه من كسر: الجبر: ((وفي كتاب الصحاح
وتجـبر .. ما طـال وفـاق اليـد: والجبار من النخل..ذهب دمه جبارا : يقال. الهدر: والجبار..أكرهته عليه

  .)١())القدرخلاف : والجبر..تكبر: الرجل
                                                 

، دار السلاسل، الكويت، ٢، ط٧ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية،ج-  1
  .٢٠٥ص
، ١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بpوت، ٣، ط٦عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،ج.  د-  2

  .٣٣٩ص
  . ٦٨، دار الفكر، دمشق، ص١٠سلامي وأدلته،جوهبة الزحيلي، الفقه الإ.  د- 3
الولاية على العاقلة البالغة بكرا :  وهناك ولاية أخرى تسمى ولاية الإختيار، أو الندب والإستحباب وهي- 4

  .١٩١، ص٣إبن نجيم، البحر الرائق، ج. كانت أو ثيبا
. د: ، تحقيق١٩٨٩دار الهجرة، ، مؤسسة ٢، ط٦، كتاب الع�،ج)الخليل بن أحمد الفراهيدي( الفراهيدي -  5

  .١١٥إبراهيم السامرا¶، ص. و د. مهدي المخزومي
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

الجبـار : وقيـل..الله عز اسمه القاهر خلقه على مـا أراد مـن أمـر ونهـي: الجبار: ((وفي لسان العرب
: والجبـار..لا تدخله الرحمة: وقلب جبار..المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا: والجبار..العالي فوق خلقه

الذي يجـبر : والمجبر..خلاف الكسر: الجبرو..ما طال وفات اليد: الجبار من النخل..العظيم القوي الطويل
الـذين : والجبريـة..تثبيت وقوع القضاء والقـدر: والجبر.. والعرب تسمي الخبز جابرا..العظام المكسورة 

  . )٢())الهدر: والجبار من الدم..يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم
 وهذه الإطلاقات mكن حصرها وإختـصارها ويظهر من هذه التعاريف أن الإجبار له عدة إطلاقات،

  :في ثلاثة معان هي
  .إكراه قوة قاهرة من يقع تحت تأثpها على إتيان ما لا يرضاه، ولا يريده على سبيل التعالي: أولاً
  .وهو عكس المعنى الأول حيث يأ� الإجبار Aعنى الهدر والإه�ل وعدم الإعتبار: ًثانيا
ًلاحه، سواء كان هذا النقص أو الجبر ماديا أو معنوياسد النقص بجبره وإص: ًثالثا ً.  

  .والمعنى الأول هو المقصود في بحثنا هذا ك� يظهر من التعريف الإصطلاحي للكلمة
  :الإجبار في الإصطلاح

ًبحثت كثpا فلم أقف على أي تعريف إصطلاحي لكلمة الإجبار عنـد الفقهـاء، ولكـن وبـالعودة إلى 
 أو ولاية الإجبار، وشرحهم لأبعادها وآثارها يتب� بأنهم أخذوا بالمعنى اللغـوي الأول ،)٣(تعاريفهم للولاية

  .القسر والإكراه: ًوالأك· شيوعا لمعنى الإجبار وهو معنى
وولاية إجبار وهي الولاية على الـصغpة بكـرا كانـت أو ثيبـا، وكـذا : ((جاء في البحر الرائق للحنفية

  .)٤())الكبpة المعتوهة والمرقوقة
بغـp ..البكر صغpة، أو كبpة(ابنته ) تزويج: ((..(ولاية الإجبار، وهي: ((وفي مغني المحتاج للشافعية

  .)٥()..))إذنها
  . نفاذ تصرف الولي في حق الغp شاء أم أª: عليه فإن ولاية الإجبار عند الفقهاء تعني

                                                                                                                         
، دار العلم للملاي�، ٤، ط٢،ج)تاج اللغة وصحاح العربية(، الصحاح )إس�عيل بن ح�د( الجوهري - 1

  .٦٠٧أحمد عبد الغفور عطار، ص: ، تحقيق١٩٨٧بpوت
  .١١٧- ١١٣، ص٤ إبن منظور، لسان العرب،ج- 2
  . من البحث) ٤-٣(ص : اجع تعريف الولاية في الإصطلاح ر- 3
  .١٩١ص/٣ إبن نجيم، البحر الرائق، ج- 4
، دار إحياء التراث ٣، مغني المحتاج إلى معرفة معا� ألفاظ المنهاج،ج)محمد بن احمد( الخطيب الشربيني - 5

  .١٤٩العر�، بpوت، ص
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sÜbrÜa@kÝ,¾a@ @
‡ÕÉÜa@Òî‹Ém@ @

  

  : العقد في اللغة

َوأربـت العقْـدة..َوالعقـدة حجـم العقـد.. نقيض الحـل: العقد: ((جاء في المخصص ُُ ْ وفي لـسان . )١())َ
َومنه عقْدةُ النكاح..َنقيض الحلِّ: َالعقْد: ((العرب َوعقَد التاج فوق رأسه واعتقده عصبه بـه.. ُ َّ َ ْ َ : َوالعقْـد..َ

ُالعهد والجمع عقـود وهـي أوكـد العهـود َ ِوعقْـدة اللـسان..ُ َ َمـا غلـظ منـه: ُ ْوعقَـد قلبـه عـلى الـشيء . .ُ َ َ َ
َلزمه ِ ٍوعقْدةُ كلِّ شيء..َ َ و أصـل ..شـده..: عقـد الحبـل، والبيـع، والعهـد: ((وفي تاج العـروس. )٢())إبرامه: ُ

والعقداة من النكاح، وكل ..وكذلك العهد.. ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم..العقد نقيض الحل
  .)٣())هو من الشد والربط: رسيوجوبه، قال الفا: شيء، كالبيع ونحوه

: إذن وبحسب ما جاء في هذه التعاريف فإن العقد في اللغة يطلق على عـدة معـان متقاربـة منهـا
الربط، والشد، والتوثيق، والإبرام، والإلزام،  والتغلـيظ، والعهـد، وجميـع هـذه المعـا� واردة في جميـع 

م ب� إرادت� على سبيل الإحكام؛ لذا كان العقـد مـن الربط، والشد، والتوثيق والإلزا: العقود التي تعني
  .  أوثق وآكد العهود

  :العقد في الإصطلاح

  .أحده� عام، والآخر خاص: والعقد في إصطلاح الفقهاء يأ� Aعي�
 أم )٤(كل إلتزام تعهد الإنـسان بالوفـاء بـه، سـواء كـان في مقابـل إلتـزام آخـر: أما المعنى العام فهو

  .)٦(،)٥(لا

                                                 
: ، تحقيق١٩٩٦، دار إحياء التراث العر�، بpوت، ١، ط٤، المخصص، ج)علي بن إس�عيل النحوي( إبن سيده - 1

  .٢٢خليل إبراهيم جفال، ص
  .٢٩٦ص/٣ إبن منظور، لسان العرب، ج- 2
  .٤٢٦ص/٢ الزبيدي، تاج العروس، ج- 3
  .النكاح، والبيع، والإجارة، والوكالة، وغpها:  ك� في- 4
  .واليم�، والكفالة، وغpها ك� في النذر، والجعالة، والوقف، والإبراء، والوصية، - 5
أبو (الجصاص )). كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد: (( يقول الجصاص- 6

  .٣٧٠، ص١٤١٥بpوت، / ، دار الكتب العلمية١، ط٢، أحكام القرآن، ج)بكر أحمد بن علي الرازي
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

عبارة عن إرتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجـه :  المعنى الخاص فهوأما
ًيعتد يه شرعا، ويثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقـدين Aـا وجـب بـه 

  .)١(للآخر

إرتبـاط : ((بأنـه ) ٧٣(  المـادة فقد عرفه القانون المد� العراقي في: وأما العقد في الإصطلاح القانو�
  .)٢())الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر، على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

ويتفق التعريف القانو� مع التعريف الفقهي في أن العقـد تـصرف قـانو�، لابـد فيـه مـن توافـق 
  .إرادت�، على إحداث أثر قانو�

أحده� عام يـشمل التـصرفات التـي تنـشأ بـإرادة : لفقهاء له معنيانأن العقد عند ا: ويختلفان في
يطلق على التصرفات والإلتزامـات التـي تنـشأ نتيجـة تطـابق : والآخر خاص. منفردة أو بتطابق إرادت�

أما في القانون ووفق التعريف الذي ذكرناه فـإن كلمـة العقـد تطلـق عـلى المعنـى الثـا� دون . إرادت�
ومن جهة أخرى يؤكد التعريف الفقهي على أن العقد يطلق عـلى الارتبـاط الـذي . هةالأول، هذا من ج

ًيتم على وجه يعتد به شرعا، ولا يعتد بأي توافق يتم بخلاف الوجه الشرعي ُّ َ ْ أما التعريف القانو� فلـم . ُ
َيتطرق إلى هذا القيد، وبذلك يكون تعريف العقد عند القانون� غp مانع من دخول العقد    .الباطل فيهُ

@ @
Êia‹Üa@kÝ,¾a@ @
xaì�Üa@Òî‹Ém@ @

  :الزواج في اللغة

ِالزوج خلاف الفَرد: ((جاء في لسان العرب ْ ُ ْ ْزوج أو فرد: يقال. َّ َ َ ٌ ْ ُابـن سـيده الـزوج...َ ْ ُالفَـرد الـذي لـه : َّ ْ
ٌقرين ِ ِوالأصل في الزوج...َ ْ َّ ُالصنف، والنوع من كل شيء، وكل شيئ� مقترن�، شكل� ك: َ ْ َّ ُْ َانا أو نقيض� فه� ِّ

                                                 
، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ )ليمحمد بن ع(الدهان . ٢٠٣ القونوي، أنيس الفقهاء، ص- 1

محمد قدري باشا، .  ٤٠صالح بن ناصر، ص. د: ، تحقيق ٢٠٠١، مكتبة الرشد، الرياض، ١، ط٥مذهبية نافعة، ج
لجنة مكونة من عدة عل�ء وفقهاء في الخلافة ).  ٢٦٢(مرشد الحpان إلى معرفة أحوال الإنسان، المادة 

آرام / ِ كارخانه تجارت كتب-نور محمد: ، الناشر)١٠٤ -١٠٣(ام العدلية، المادة العث�نية، مجلة الأحك
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، مجلة مجمع :  بحث بعنوان-إبراهيم فاضل الدبو. د. كراتشي/باغ

  .١٢٠٤٦ص/٢ج جدة،/ الفقه الاسلامي التابعة لمنظمة المؤXر الإسلامي
  ).١٩٥١(لسنة ) ٤٠(لعراقي رقم  القانون المد� ا- 2
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ٌوآخر من شكْله أزواج: [زوجان، وكلُّ واحد منه� زوج، وقوله تعالى َ َْ ََ ِ ِ َِ َمعناه ألـوان، وأنـواع مـن : قال. )١(]ُ َ

  .)٢())العذاب
ْالزوج ) و: ((..(وفي تاج العروس ِخلاف الفَرد(َّ ٌزوج أو فرد، ك� يقال: يقال) ْ ْ َ َ ٌ ْ ْشَفْع أو وتر : َ ِ َ ُالزوج) و(ٌ ْ َّ :

ُالــنمط َ ِزوج الــشيء بالــشيء، وزوجــه إليــه) و...(َّ َ َّ ََّ َِ َ َقرنــه: َ ِوفي التنزيــل. َ ِ ْ َّ] :Hٍوزوجنــاهم بِحــورٍ عــ ِ ُ ُْ َ َّ َأي   .)٣(]ََ

ُقرناهم( ّ َ َوإذا النفوس زوجتْ: [وقوله تعالى). َ ِّ ُّ َُ ُ ُ َ ِوكل شيئ� اقترن أحده� بالآخر فه� زوجان. )٤(]ِ َ ْ َ َ(()٥(.  

مشتقة مـن الـزوج، والـزوج خـلاف الفـرد، والأصـل في الـزوج الـصنف :  في اللغةإذن فكلمة الزواج
ْسبحانَ الذي خلق الأزواج كُلها مW تنُبِتُ الأرضُ: [والنوع من كل شئ، قال تعالى ْ َ ََ َْ َّ ْ َ ََّّ ِ َِ َْ ََ ْ وكل .  أي الأصناف)٦(]ُ

ُوزوجنـاهم بِحـورٍ : [تعـالىقـال ، شيئ� متشابه� كانا أو نقيض� فه� زوجان، وكـل واحـد مـنه� زوج ْ ُْ َ َّ ََ

Hٍع ُاحـشرُوا الـذين ظلمـوا : [ أي قرناهم بهن، وليس في الجنة تزويج كتـزويج الـدنيا، وكـذلك قولـه)٧(]ِ َ ََّ َ ِ ُ ْ

ُوأزواجهم وما كاَنوُا يعبدونَ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َْ َوقلنـا : [قال الله تعـالى. والزوج يطلق على البعل، والزوجة. أي قرنائهم. )٨(]َ َْ ُ

َ آدم اسكنُ أنتَْ وزوجك الجنةَيا َّ ْ َ َُ ُْ َ َ َ ْ َْ[)٩(.  

لأنه يؤدي إلى إقتران الرجل بالمرأة وتزويجه� بعد أن كانـا فـردين : وسمي هذا العقد بعقد الزواج
  .منفصل�

  :الزواج في الإصطلاح

رت ًوأما الزواج في الإصطلاح فهو في إصطلاح الفقهاء والقانون أيضا يقصد به عقد الـزواج سـواء ذكـ
كلمة العقـد في أثنـاء التعريـف أم لا، وإذا رجعنـا إلى تعـاريف الفقهـاء نجـد أن تعـاريفهم Aـذاهبهم 

  :المختلفة تكاد تكون واحدة لعقد الزواج، منها

                                                 
  ).٥٨: (الآية:  سورة ص- 1
  .٢٩١، ص٢ إبن منظور، لسان العرب، ح- 2
  ).٢٠: (الآية: و سورة الطور). ٥٤: (الآية:  سورة الدخان- 3
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

أي حل استمتاع الرجل من امرأة ~ mنع ) عقد يفيد ملك المتعة(هو : ((جاء في الدر المختار للحنفية
عقد لحل Xتع بأنثى غp محرم، مجوسـية، : ((وفي حاشية الصاوي لل�لكية. )١())من نكاحها مانع شرعي

ًشرعا عقد يتضمن : ((وفي فتح المع� للشافعية. )٢())وغp أمة، كتابية، بصيغة لقادر محتاج، أو راج نسلاً
و عقـد يعتـبر فيـه لفـظ إنكـاح أ: ((وفي الروض المربع للحنابلة. )٣())إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج

  . )٤())تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع

وجميع هذه التعاريف التي وردت في كتب الفقهاء لعقد الزواج، بإستثناء تعريف المالكيـة قـاصرة 
عن بلوغ وإدراك المعنى الحقيقي لهذا العقد الـذي سـ�ه الله بالميثـاق الغلـيظ، وعـن بيـان مقاصـده 

تعاريف معنى وغاية العقـد في إباحـة الـوطء والإسـتمتاع الجـسدي دون وأبعاده، حيث تحصر هذه ال
  .النظر إلى الأبعاد والغايات الأخرى

وأما تعريف المالكية فهو أوسع من بقية التعاريف؛ حيث فيـه الإشـارة إلى بعـض أهـداف وغايـات 
  .الزواج ومنها إشباع الغريزة الجسدية، ودوام النسل

  :واج في القانونوأما بالنسبة لتعريف عقد الز
الزواج : ((منه بأنه) ١(الفقرة ) ٣(فقد عرف قانون الأحوال الشخصية العراقي عقد الزواج في المادة 

  .)٥())َعقد ب� رجل وإمرأة تحل له شرعا، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
ف التـي وردت في وهذا التعريف قريب من تعريف المالكية، وهو أدق و أوسع مـن بقيـة التعـاري

كتب الفقهاء، حيث ينص على بعض الأركان الأساسية لإباحة العقد كحل الزوج� لبعـضه�، كـ� يـنص 
على غايات ومقاصد عقد الزواج كبناء الحياة المشتركة، ودوام النسل، فهاتان الغايتـان تتـضمنان إباحـة 

لا تناسل دون الوطء، إلا أن التناسـل ًالوطء وأك·؛ لأن إباحة الوطء تدخل ضمنا في دوام النسل، حيث 

                                                 
1 - Æالحصف )Æدار الفكر، ١، ط٣، حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج)محمد علاء الدين الحصف ،

  .٣، ص١٩٩٥بpوت، 
-٣٣٢ر المعارف، بpوت ص، دا٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغp، ج)أبو العباس أحمد الصاوي( الصاوي - 2

٣٣٤ .  
، دار الفكر، بpوت، ١، ط٣، فتح المع� لشرح قرة الع� Aه�ت الدين،ج)زين الدين عبد العزيز( المليباري - 3

١٩٩٧.  
، دار الفكر، ١، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع،ج)منصور بن يونس بن إدريس( البهو� - 4

  .٣٣١محمد اللحام، صسعيد : بpوت، تحقيق
  ).٣(، المادة )١٩٥٩(لسنة ) ١٨٨( قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم - 5
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الذي به دوام الحياة، وإستمرار الحضارات، وبقاء الأمم، أسمى مـن مجـرد إباحـة الـوطء التـي تحـصر 
  .الغاية في مجرد إشباع الغريزة الجسدية

ف إقليم كردستان على ) ٢٠٠٨(لسنة ) ١٥(وقد تم تعديل هذه الفقرة Aوجب قانون التعديل رقم 
  :ليالنحو التا

ًالزواج عقد تراضي ب� رجل وإمرأة، يحل به كـل مـنه� للآخـر شرعـا، غايتـه تكـوين الأسرة عـلى ((
  .)١())ًالمودة، والرحمة، والمسؤولية المشتركة طبقا لأحكام هذا القانون: أسس

وهذا التعديل ~ يأت بجديد سوى إضافة بعض العبارات التي لا داعي لها أصلاً، فـإذا قلنـا الـزواج 
ًد ك� في النص القديم، فمن البديهي أن يتـوافر فيـه عنـصر الـرضى، وإلا لا يعتـبر عقـدا فـلا داعـي عق

يحل (ب ) ًتحل له شرعا(؛ لأنه مجرد تحصيل حاصل، وأما استبدال عبارة )عقد تراضي(لإستبداله بعبارة 
الـداعيات إلى تطبيـق ًفهو أيضا سفسطة كلامية أضيفت لإشباع نهم الداع� و) ًبه كل منه� للآخر شرعا

المساواة المطلقة ب� الجنس� حتى في العبارات والألفاظ، وإلا فالعبارة الأولى تفـي بـالغرض؛ لأن الحـل 
غايتـه : ((ًإذا توافر من أحد الجانب� فهذا يعني تحقيقه في الجانب الآخر أيضا، وأمـا الإضـافات الأخـرى

فقـد نـص )). ًؤولية المشتركة طبقا لأحكام هذا القـانونالمودة، والرحمة، والمس: تكوين الأسرة على أسس
)). غايته إنشاء رابطة للحياة المـشتركة: ((عليها القانون القديم وبعبارات أبلغ، وأقل حين� نص على أن

فلا أدري هل عدل القانون القديم من أجل مجرد التعديل؟ أم لتطبيق أجندة أخرى لا علاقة لها بـروح 
  .القانون ومحتواه؟

سلطة الولي في تزويج مـن يقـع تحـت : إذن وم� سبق يتب� بأن ولاية الإجبار في عقد الزواج تعني
  . ولايته دون أن يكون للمولى عليه حق الرفض والإعتراض

                                                 
 وهذا التعديل ~ يأت بجديد سوى إضافة بعض العبارات التي لا داعي لها أصلاً، فإذا قلنا الزواج عقد ك� - 1

عقد (ً عقدا فلا داعي لإستبداله بعبارة في النص القديم، فمن البديهي أن يتوافر فيه عنصر الرضى، وإلا لا يعتبر
فهو ) ًيحل به كل منه� للآخر شرعا(ب ) ًتحل له شرعا(؛ لأنه مجرد تحصيل حاصل، وأما استبدال عبارة )تراضي

ًأيضا سفسطة كلامية أضيفت لإشباع نهم الداع� والداعيات إلى تطبيق المساواة المطلقة ب� الجنس� حتى في 
، وإلا فالعبارة الأولى تفي بالغرض؛ لأن الحل إذا توافر من أحد الجانب� فهذا يعني تحقيقه العبارات والألفاظ

المودة، والرحمة، والمسؤولية : غايته تكوين الأسرة على أسس: ((ًفي الجانب الآخر أيضا، وأما الإضافات الأخرى
: بعبارات أبلغ، وأقل حين� نص على أنفقد نص عليها القانون القديم و)). ًالمشتركة طبقا لأحكام هذا القانون

فلا أدري هل عدل القانون القديم من أجل مجرد التعديل؟ أم لتطبيق )). غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة((
  .أجندة أخرى لا علاقة لها بروح القانون ومحتواه؟
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ء تعنـي إعطـاء الـولي من خلال ما ذكرناه في المبحث الأول تبـ� لنـا أن ولايـة الإجبـار عنـد الفقهـا
صلاحيات واسعة وشبه مطلقة في تزويج من يقعون تحـت ولايتـه، وقـد وضـع الفقهـاء لـشخص الـولي 
المجبر ولم�رسة ولايته معايp قد تضمن التقليل من خطورتهـا وآثارهـا الـسلبية، وهـذه المعـايm pكـن 

  :حصرها في ثلاثة جوانب هي
  .ن يعطى له هذه الصلاحيات الواسعةمن هو الولي المجبر الذي mكن أ: أولاً
  .من هم الذين mكن أن Xارس عليهم هذه الولاية: ًثانيا
  .شروط ولاية الإجبار، ونؤجل الحديث عنه إلى المبحث الثالث: ًثالثا

وهناك جانب تبعي له علاقة بالجانب الثا�، وهو بيان المراد بالبكر والثيب الذي هو مناط الإجبار 
 الكثp من الحالات، ودراسة هذه الجوانب تكون موضوع المبحث الثا�، وسنخصص لكل عند الفقهاء في

  : ًجانب مطلبا وعلى النحو الآ�
  

ßìÿa@kÝ,¾a@ @
Šbjufia@óîýì@ojrm@æ¾@ @

هذا هو الجانب الأول الذي حاول الفقهاء من خلاله الحد من مخاطر هذه الولايـة، فلـم يـسمحوا 
ًصروها فيمن يكون قريبا جدا من المولى عليه، موفـور الـشفقة لـه، ومـع لكل قريب �Aرستها، وإYا ح ً

  :إتفاقهم على هذا المبدأ إلا أنهم إختلفوا في تحديد هذا الشخص
ًفمذهب الحنفية يعد من أك· المذاهب توسعا في إعطاء هذه الولايـة، حيـث تثبـت ولايـة الإجبـار 

والجد عندهم عن غpه� مـن الأوليـاء، في انـه إذا عندهم لكل ولي له حق الولاية، ولكن يختلف الأب 
ًتولى الأب والجد عقد الزواج يكون العقد لازما، ولا يحق للمولى عليه المطالبة بالفسخ عند البلوغ، وإذا 
تولاه غpه� يحق له المطالبة بفسخ العقد عند البلوغ عند أ� حنيفة ومحمد، وذهب أبـو يوسـف إلى 

  .جد كولايته� في الإيجاب وعدم ثبوت الخيارأن ولاية غp الأب وال
واشترطوا لثبوت ولاية الإجبار للأب والجد أن لا يكونا معروف� بسوء التصرف والإختيـار، فـإن كانـا 

عنـدنا كـل ولي فلـه ولايـة : ((جاء في مجمع الأنهر. معروف� بذلك وزوجا من غp كفء ~ يصح النكاح
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فـإن زوجهـ� الأب أو الجـد يعنـي : ((وفي فتح القدير .)١())ِب والجدالإجبار، وعند الشافعي ليس إلا للأ
وإن زوجه� غp الأب والجد، فلكل واحـد مـنه� الخيـار .. الصغp والصغpة فلا خيار له� بعد بلوغه�

إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ، وهذا عنـد أ� حنيفـة ومحمـد رحمهـ� الله وقـال أبـو 
إنكـاح الـصغp ..وللـولي: ((..(وفي رد المحتـار.)٢()) الله لا خيـار لهـ� اعتبـارا بـالأب والجـديوسف رحمـه

وإن عـرف لا )...( وفسقا)٣(مجانة..(أي من الأب والجد) ~ يعرف منه�)..(ولو بغÍ فاحش)...(والصغpة
 فـإذا ~ يكـن أن المانع هـو كـون الأب مـشهورا بـسوء الاختيـار قبـل العقـد،: والحاصل)...يصح النكاح

مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح، وإن تحقق بذلك أنه سيئ الاختيار واشتهر به عنـد النـاس، 
  .)٤())فلو زوج بنتا أخرى من فاسق ~ يصح الثا� لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار قبله

َوإن خفْتم ألاَّ تقْسطوا فى الي: [واستدلوا في ذلك بقوله تعالى ْ ِ ْ ُ ِ ُ َْ ْ َُ ِ ِتامى فانكحوا ما طاب لكم مـن النـسآء ِ َ ُِّ ََ ِّ ْ َ َُ َ َ َ ْ َِ
ْمثنى وثÏلاَث ورباع فإن خفْتم ألاَّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أmانكم َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ ُْ َ ْ َ َ َْ ََ ُ ُِ َِ َ ْ َ َِ ْ ُ َِ َ دلـت الآيـة Aفهومهـا :  وقـالوا)٥(]ْ
بها إذا أقسط لهـا، واليتيمـة هـي على أن لغp الأب من الأولياء ممن يحل له الزواج باليتيمة أن يتزوج 

:[ سألت عائـشة رضي الله عنهـا عـن قـول الله تعـالى: من ~ تبلغ، بدليل ما روي عن عروة بن الزبp قال
َوإن خفْتم ألاَّ تقْسطوا فى اليتامى ْ ََ َُ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َْ ِ َيا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجـر وليهـا تـشر: ((قالت]. ِ ْ َ ِ ُ ُ ََ ِّ َِ ِ َِ ْ َْ َ َِ ُ ِ ِْ َ ْ ُ ِكُه في َ ُ

َماله، ويعجبه مالها وج�لها، فpيـد وليهـا أن يتزوجهـا بِغـp أن يقْـسط في صـداقها، فيعطيهـا مثـلَ مـا  ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ُّ ُِ ِْ َ َْ َ ِِ َ َُ ِ َ ْ َْ َِ ِ ُ ُْ َُ َ ََ ُ
ُيعطيها غpه، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاَّ أن يقْسطوا لهن، ويبل َْ َ َ ُ َ َُّ َّ ُْ ُ َُ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ُ ْ ُ َْ َ ُ ُ ْ ُغوا لهن أعلىَ سنتهن في الصداق، فـأمروا َ ِ ُ ََ ِ َ َّ ِ َّ َِّ ِ َّ ُ ْ ُ َ ُ

َّأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ُْ َ َِ ِِ َ ُِّ ْْ َ َُ َ َ ِ ْ َ(()٦(.  

                                                 
/  دار الكتب العلمية،١، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج)عبد الرحمن بن محمد( شيخي زاده - 1

  .٤٩٠خليل عمران المنصور، ص:  تحقيق-١٩٩٨بpوت، 
  .٢٧٦ -٢٧٥، دار الفكر، بpوت، ص٣، فتح القدير،ج)ك�ل الدين بن عبد الواحد( إبن اله�م - 2
، حاشية رد المحتار على الدر المختار )محمد أم�(إبن عابدين .  الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له-  3

  .٧٣، دار الفكر، بpوت،  ص٣شرح تنوير الأبصار،ج
  .٧٤- ٧٢، ص٣ إبن عابدين، نفس المصدر، ج- 4
  ).٣(الآية :  سورة النساء- 5
لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (، صحيح البخاري )محمد بن إس�عيل ( البخاري -  6
َوإن خفْتم ألاَّ تقْسطوا فى اليتامى) [٨٠(التفسp، باب ) ٦٨(، كتاب ١، ط٥،ج)وسننه وأيامه)ص( ْ ََ َُ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َْ ِ ، دار الفكر، ]ِ

  .١٧٧-١٧٦محمد زهp ناصر، ص: ، تحقيق)٤٥٧٤(، الحديث رقم ١٤٢٢بpوت، 
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  .وبأن غp الأب من الأولياء له حق ولاية تزويج الكبpة، فكذلك له حق ولاية تزويج الصغpة كالأب

ة، ومن أجل الحفاظ على مصلحة الصغp، فيجب إثباتها لغـp بأن الولاية شرعت للحاج: ًوأخpا قالوا
الأب إحرازا لهذه المصلحة، مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة، غp أن في هذه القرابة قصورا أظهرناه 

  .في إثبات الخيار لها إذا بلغت

الأب الـزوج، أو إذا و عند المالكية تثبت ولاية الإجبار للأب والجد، ووصيه�، ووصي الوصي إذا عـ� 
أمر الأب بالإجبار، ولا تثبت لغp هؤلاء على المشهور من المذهب، وقيل تثبت لغpه� عند Xييز المولى 

وقد حذى المالكية حذو الأحناف في التفريق ب� ولاية الأب والجد وغpه�، . عليه، والخوف من الفساد
ولى عليه خيار الفـسخ عنـد البلـوغ، وإذا تـولاه غـpه� في أنه إذا تولى الأب أو الجد الزواج ~ يكن للم

: إحـداه�: واختلفوا من ذلك في مسألت� ((:جاء في بداية المجتهد. يحق له المطالبة بالفسخ عند البلوغ
لا يزوجها إلا الأب فقـط، : قال مالك. هل يزوج الصغp غp الأب؟: هل يزوج الصغpة غp الأب؟ والثانية

: وفي الثمـر الـدا�. )١()) له ذلك إذا ع� الـزوج إلا أن يخـاف عليهـا الـضيعة والفـسادأو من جعل الأب
أن يعـ� لـه الـزوج، : أحـده�: الوصي، ووصيه ينزل منزلة الأب في الإجبار بشرط� على سـبيل البـدل((

: pةوفي الـذخ. )٢())وقيل لـه جبرهـا إن كانـت مميـزة، وخيـف فـسادها..والآخر أن يأمره الأب بالإنكاح
وجوز للولي تزويج الصغp والصغpة كان أبا أو غpه، ولا خيار له� بعد البلوغ إن كـان العاقـد أبـا أو ((

  . )٣())جدا لمزيد شفقته�، وله� الخيار بعد البلوغ مع غpه�
فيجـوز لـلأب والجـد : ((جـاء في المجمـوع: و عند الشافعية لا تثبت ولاية الإجبار لغp الأب والجـد

؛ لأن غp الأب والجـد لا يـلى ...رها على النكاح، ولا يجوز لغpه� من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغإجبا
ولـيس للـوصي ولايـة التـزويج  ((:وفي الوسيط. )٤())مالها بنفسه فلم mلك إجبارها على النكاح كالأجنبي

  .)٥())ظ له في الكفاءةوإن فوض إليه الموصي، إذ ليس له قرابة تدعوه إلى الشفقة والنظر، ولا ح

                                                 
  .٦ص. خالد العطار: ، تحقيق١٩٨٥، دار الفكر، بpوت، ٢ إبن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ج- 1
، الثمر الدا� في تقريب المعا� شرح رسالة ابن أª زيد القpوا�، المكتبة )السميع الآ�صالح عبد ( الأزهري - 2

  .٤٣٨بpوت، ص/ الثقافية
  .محمد حجي: ، تحقيق١٩٩٤، دار الغرب، بpوت، ٢١٧ص/٤، الذخpة،ج)أحمد بن إدريس( القرافي - 3
  .١٦٨، دار الفكر، بpوت، ص١٦ ج، المجموع في شرح المهذب،)محي الدين بن شرف النووي( النووي - 4
  .٦٥دار السلام، ص/ ، ط٥، الوسيط في المذهب،ج)أبو حامد محمد بن محمد الغزالى( الغزالي - 5
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لديه من الشفقة على الـصغpة مـا لـدى الأب غالبـا؛  واستدل هؤلاء في إلحاق الجد بالأب بأن الجد
  .ولأن ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب، ولأن الجد يلي مال الصغpة فكذلك تزويجها كالأب

 وحده دون غpه مـن الأوليـاء، والفـرق فولاية الإجبار عندهم تثبت للأب: وأما الحنابلة والظاهرية
أن ولايـة الإجبـار عنـد الحنابلـة تثبـت عـلى الـصغار ذكـورهم : بينه� ك� يتب� من نصوصهم المنقولة

لـيس لغـp الأب : ((جـاء في المغنـي للحنابلـة.: وإناثهم، وعند الظاهرية تثبت على الإناث دون الـذكور
لأن الصغpين مـن الرجـال : ((وفي المحلى للظاهرية. )١())غpهإجبار كبpة ولا تزويج صغpة جدا كان أو 

والنساء قد ذكرنا أن الذكر منه� لا يجوز أن ينكحه أب ولا غpه، وأن الأنثى منه� لا يجـوز أن ينكحهـا 
وأما الصغpة التي لا أب لها، فليس لأحد أن ينكحها لا مـن ضرورة ولا : ((ًوفيه أيضا. )٢())إلا الأب وحده

  .)٣())غp ضرورة حتى تبلغمن 
واستدلوا في حصر ولاية الإجبار في الأب بأن غp الأب قاصر الشفقة فلا يـلي تـزويج الـصغpة، وبـأن 

  .الأخ والعم لا يتصرفان في مال الصغpة فكذلك بضعها
وهـل يـشترط لولايـة : تثبت ولاية الإجبار للأب، والجد، والسيد، والـوصي، والحـاكم: و عند الإمامية

الجد حياة الأب فيه رأيان، أصحه� أنه لا يشترط، وأما الوصي فلا تجوز ولايته إلا عنـد الـضرورة، وهـم 
كالحنفية والمالكية يفرقون ب� ولاية الأب والجد وغpه�، في أنـه إذا تـولى الأب والجـد عقـد الـزواج ~ 

جاء : المطالبة بالفسخ عند البلوغيكن للمولى عليه خيار الفسخ عند البلوغ وإذا تولاه غpه�، يحق له 
وفي . )٤())إذا زوج الأب أو الجد أحد الصغpين لزم العقد، ولا خيار لـه بعـد بلوغـه: ((في قواعد الأحكام

وفي . )٥())ولو زوج الصغpة غp الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغp: ((المهذب البارع

                                                 
مجموعة : بpوت، تحقيق/ ، دار الكتاب العر�٧، المغني،ج)عبد الله بن أحمد بن محمود قدامة( إبن قدامة -  1

  .٣٨٢من العل�ء، ص
، دار ٩، ج)المحلى بالآثار شرح المجلى بالإختصار(، المحلى ) مد بن سعيد بن حزمعلي بن أح( إبن حزم - 2

  .٤٦٣أحمد محمد شاكر، ص: الفكر، بpوت، تحقيق
  .٤٥٩ص/٩ إبن حزم، نفس المصدر، ج- 3
، مؤسسة ٣، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام،ج)الحسن بن يوسف المطهر الأسدي( العلامة الحلي -  4

  .١٥، ص١٤١٥، ١قم، ط/ لإسلاميالنشر ا
، مؤسسة النشر ٣، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج)أحمد بن محمد بن فهد( إبن فهد الحلبي - 5

  .٢١٩الشيخ مجتبى العراقي، ص: قم، تحقيق/ الإسلامي
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د النكاح لغp الأب، والجد لـلأب وإن عـلا، والمـولى، والـوصي، والحـاكم، لا ولاية في عق: ((مسالك الأفهام
والوجـه أنـه لا . نعم ، مصpا إلى رواية لا تخلو من ضـعف: وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل 

  . )٢()))١(يشترط
زلتـه مـن يتب� م� ذكرنا أن الفقهاء إتفقوا على ثبوت ولاية الإجبار لـلأب لكـ�ل شـفقته ودنـو من

  :المولى عليه، واختلفوا في غpه
وذهب الجمهور من الحنفيـة، والمالكيـة، . فذهب الحنابلة، والظاهرية إلى حصرها على الأب وحده
ًوالشافعية، والإمامية، إلى أنها تثبت للجد أيضا إلحاقا بالأب فذهب الشافعية إلى : وأما غp الأب والجد. ً

ية، والمالكية، والإمامية، إلى ثبوتها لغpه�، على النحـو الـذي ذكرنـا، عدم ثبوتها لغpه�، وذهب الحنف
ومع إختلافهم في تحديد ذلك الغp، إلا أنهم إتفقوا على ثبوت الخيار للمولى عليـه في تـزويج غـp الأب 

  .والجد
ًوأما بالنسبة للراجح من هذه الآراء، فلا أرى أيا منها راجحا؛ لأن ولايـة الإجبـار مـن أساسـ ها مبنيـة ً

على إستنباطات وإجتهادات فقهية، ولا يوجد نص شرعي واحد mكن الإعت�د عليه في ثبوتها، وهذا هو 
الذي أدى إلى إختلاف الآراء في هذه المسألة وبقيـة المـسائل الأخـرى المتعلقـة بولايـة الإجبـار، وهـذا لا 

، بل يعني ثبوت الولاية ولكن مـن غـp يعني إلغاء مسألة الولاية التي أثبتتها النصوص الشرعية بالكلية
ًإجبار، وإذا أخذنا بهذا وهو الراجح ك� سنذكره لاحقا، فإن الولاية تثبت لكل ولي عاصب كـ� هـو رأي 

  .الحنفية، فإن ~ يوجد إنتقلت الولاية إلى القضاء
  

                                                 
. لولاية مطلقا المشهور عند الشيعة أنه لا يشترط لثبوت ولاية الجد حياة الأب ولا موته، بل تثبت له ا-  1

وذهب بعضهم إلى أن ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجد، وهذا عكس ما هو ثابت 
  .عند فقهاء أهل السنة من أن ثبوت ولاية الجد يتوقف على موت الأب

، ١/١٩٨٦، ط٧، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،ج)زين الدين بن علي العاملي( الشهيد الثا� - 2
  .١١٧-١١٦مؤسسة المعارف الإسلامية، ص
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، وأما بالنسبة لغpه فقد )١(لى الصغp لعلة الصغرذهب جمهور الفقهاء إلى أن ثبوت ولاية الإجبار ع
ًإختلفوا في تحديد من تجب عليه ولاية الإجبار تبعا لإختلافهم في تحديد علة ولايـة الإجبـار إلى خمـسة 

  :آراء وكالآ�
إلى أن علة الإجبار هي الصغر، وعـلى : ذهب الحنفية، والزيدية، والمشهور عند الإمامية: الرأي الأول

ًوز تزويج الصغp، والصغpة بكرا كانت أو ثيباهذا يج والحاصل أن علة : ((جاء في البحر الرائق للحنفية: ً
ثبوت الولاية على الصغpة عند الشافعي البكارة، وعندنا عدم العقل أو نقصانه وهذا أولى؛ وكذا في حق 

صغp والصغpة إذا زوجه� الـولي ويجوز نكاح ال: ((ًوفي فتح القدير لهم أيضا. )٢())الغلام في ماله ونفسه
وقد رخص للأب في تزويج ابنته الـصغpة، : ((وفي كتاب الأحكام للزيدية. )٣())بكرا كانت الصغpة أو ثيبا

وتثبـت ولايـة الأب والجـد : ((وفي مسالك الأفهـام للإماميـة. )٤())و~ يطلق ذلك له في الكبpة إلا بأمرها
وكذا . ها بوطء أو غpه، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايت�للأب على الصغpة وإن ذهبت بكارت

وفي شرائـع . )٥())لو زوج الأب أو الجذ الصغp لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشـده وعـلى الأشـهر
  .)٦())على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد: ولا ولاية له�: ((ًالإسلام لهم أيضا

إلى أن علة الإجبار في الإبن هـي الـصغر، : ذهب الشافعية، والحنابلة، والإمامية في قول: أي الثا�الر
ًوفي البنت البكارة، وبناءا عليه يجوز للولي تزويج الإبن الصغp دون الكبp، والبنت البكر صـغpة كانـت 

والإجبـار : ((مـوع للـشافعيةجـاء في المج: أو كبpة، ولا يجوز له تـزويج الثيـب صـغpة كانـت أم كبـpة
و يجـوز  ((ً:وفيـه أيـضا. )٧())عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها، وعندنا يختلف ببكارتهـا وثيوبتهـا

وأمـا الثيـب فإنهـا إن ذهبـت بكارتهـا .. للأب والجد تزويج البكر من غp رضاها صغpة كانت أو كبـpة

                                                 
  .  وأما الظاهرية فلا يرون ثبوت ولاية الإجبار عليه أصلاً- 1
  .٢٠٩ص/٣ إبن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج- 2
  .٢٧٦ -٢٧٥،ص٣ فتح القدير، ج- إبن اله�م- 3
  .٣٤٨-٣٤٧ن أو تأريخ الطبع، ص، دون مكا١ يحيى بن الحس�، الأحكام في الحلال والحرام،ج- 4
  .١١٨ص/٧ الشهيد الثا�، مسالك الأفهام، ج- 5
  .٥٠٢ص/٢ المحقق الحلي، شرائع الإسلام،ج- 6
  .١٧٠ص/١٦ ج- المجموع- النووي- 7
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وإن كانت صغpة ~ يجز تزويجها حتى ... إلا بإذنهابالوطء، فإن كانت بالغة عاقلة ~ يجز لأحد تزويجها
وفي الوسيط لهم  .)١())تبلغ وتأذن؛ لأن إذنها معتبر في حال الكبر فلا يجوز الإفتيات عليها في حال الصغر

أما الأب والجد أب الأب، فله� منصب الإجبار في حالة  البكارة ولو بعـد البلـوغ، وفي البنـ� في  ((ً:أيضا
وإذا زوج الرجل ابنته البكـر فوضـعها في كفايـة فالنكـاح  ((: وفي المغني للحنابلة.)٢())الكبرالصغر دون 

وفي حاشـية الـروض  .)٣())ثابت وإن كرهت كبpة كانت أو صغpة، أما البكـر الـصغpة فـلا خـلاف فيهـا
 عمر زوج ابنه وهـو فلا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام، العاقل بغp إذنه؛ لأن ابن: ((ًالمربع لهم أيضا

pإذا زوج الأب أو : ((وفي المبسوط للإمامية. )٤())وليس له تزويج ابنه البالغ العاقل بلا إذنه بلا نزاع..صغ
  .)٥())الجد من له إجبارها على النكاح، وهي البكر الصغpة أو الكبpة

: ، أو الـصغر عـلى انفـرادذهب المالكية إلى أنها في الإبـن الـصغر، وفي البنـت البكـارة: الرأي الثالث
فيجوز للولي تزويج إبنه الصغp، وإبنته البكر صغpة كانت أم كبpة، والثيب إن كانت صغpة، ولا يجوز 

  جاء في الذخpة : له إنكاح إبنه الكبp، ولا إبنته الثيب الكبpة
 الصغpة وإن كانـت الصغر، أو البكارة، فيجp:  بأحد علت�- أي الأب-اختص الإجبار به : ((لل�لكية

ولا تجبر الثيب البالغ عندنا لعـدم العلتـ�، وجـوز للـولي تـزويج الـصغp .. ًثيبا، والبكر وإن كانت بالغا
والصغpة كان أبا أو غpه، ولا خيار له� بعد البلوغ إن كان العاقد أبـا أو جـدا لمزيـد شـفقته�، ولهـ� 

يعني أن الأب له ) ش(والثيب إن صغرت : ((ختصر خليلوفي شرح م. )٦())الخيار بعد البلوغ مع غpه�
فأمـا البكـر البـالغ : ((وفي بداية المجتهد. )٧())أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغpة؛ لأنها في حكم البكر

وأما الثيب الغp البالغ فإن مالكا ..للأب فقط أن يجبرها على النكاح: فقال مالك والشافعي وابن أ� ليلى
  . )٨())يجبرها الأب على النكاح: ة قالاوأبا حنيف

                                                 
  .١٦٦ -١٦٥ص/١٦ النووي، المجموع، ج- 1
  . ١٥ص/٣ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج- 2
  .٣٧٩ص/٧ إبن قدامة، المغني،ج- 3
. هـ١٣٩٧، ١، ط٦، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،ج)عبد الرحمن بن محمد بن قاسم( العاصمي -  4

  .٢٥٦ص
محمد : طهران، تصحيح وتعليق/ ، مطبعة الحيدرية٤، المبسوط، ج)محمد بن الحسن بن علي( الطوسي -  5

  .٣١١تقي الكشفي، ص
  .٢١٧ص/٤ القرافي، الذخpة،ج- 6
  .١٧٦بpوت، ص/ دار الفكر/ ٣، شرح مختصر خليل،ج)بد اللهمحمد بن ع( الخرشي - 7
  .٥ص/٢ إبن رشد الحفيد، بداية المجتهد،ج- 8
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ذهب الظاهرية إلى أن ولاية الإجبار تقتصر على البنات دون البن�، وعلتهـا في البنـات : الرأي الرابع
فيجـوز للـولي إنكـاح إبنتـه البكـر : ًهي البكارة والصغر معا، فإذا تخلفت إحدى العلت� ~ يجز الإجبـار

وللأب أن يزوج : (( الثيب الصغpة، فلا يجوز لأحد إنكاحه� جاء في المحلىالصغpة، أما البكر الكبpة، أو
ًإبنته الصغpة البكر ما~ تبلغ بغp إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مـات عنهـا أو 

بكر والثيب طلقها، ~ يجز للأب ولا لغpه أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن له� قبل أن تبلغ، وإذا بلغت ال
ولا يجوز للأب : ((ًوفيه أيضا. )١())ً~ يجز للأب ولا لغpه أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا

  .)٢())ًولا لغpه إنكاح الصغp الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا
 العلـة هـي وذهب الإباضية في قول، والحـسن البـصري، وإبـراهيم النخعـي، إلى أن: الرأي الخامس

: البنوة والإيلاد، فيجوز للأب إجبار إبنته البكر والثيب، صغpة كانت أم كبpة عـلى الـزواج دون رضـاها
وفي المحـلى . )٣())وقيل جاز على البكـر والثيـب فعـل ولـيه� ولـو أنكرتـا: ((جاء في شرح النيل للإباضية

 وإن -ه الصغpة والكبـpة، الثيـب والبكـرإنكاح الأب إبنت: وقال الحسن، وإبراهيم النخعي: ((للظاهرية
  .)٤()) جائز عليه�-كرهتا

البكارة، والـصغر،  : ويتب� من آراء الفقهاء هذه أن علة الإجبار عند الفقهاء لا تخرج عن شيئ� ه�
: صفمن الفقهاء من إعتبره� على انفراد، ومنهم من جمعه�، واستدل من قـال بأنهـا البكـارة بقولـه 

ِّالثي{ َب أحق بِنفْسها من وليها، والبِكر يستأذنها أبوها في نفْسهاَّ َ َ َِ ِ َِ ُِ َ ُ َ َ ََ ْ ََ َْ َُ ْ ْ ِّ ِ ِْ ُّ يدل مفهوم الحديث على أن :  وقالوا.)٥(}ُ
  .ولي البكر أولى بها من نفسها، وبأن البكر لا تعرف أمور النكاح، لذا يزوجها وليها

  :واستدل من قال بأنها الصغر بأدلة هي

                                                 
  .٤٥٩ -٤٥٨ص/٩ إبن حزم، المحلى، ج- 1
  .٤٦٢ص/٩ إبن حزم، المحلى، ج- 2
  .١٢٤، مكتبة الإرشاد، ص٦ محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 3
  .٤٥٩،ص٩حلى،ج إبن حزم، الم- 4
باب إستئذان ) ٩(باب / النكاح) ١٧(،  كتاب ٤،  صحيح مسلم،ج)مسلم بن الحجاج بن مسلم( مسلم - 5

 رقم الحديث -بpوت/  دار الجيل، دار الآفاق الجديدة-الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
  ١٤١،واللفظ لمسلم، ص)٣٥٤٣(
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

َأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول : )١(ِخذام الأنصاريةعن خنساء بنت  -١ َ َُ ََ َ َّ َْ ْ َ ْ ََ ِ َ َ ََّ َ ََ َ َِ ٌ ِّ َ َ
ُفرد نكاحه{)ص(َّاللهِ  َ َ ِ َّ َ َ{)٢(. 

َّأن جارية بِكرا أتت النبِـى : ((عن إبن عباس -٢ َّ ِ َ ْ ََّ ًَ ً َ ِ ٌفـذكرَت أن أباهـا زوجهـا وهـى كاَرهـة)ص(َ َ َِ ََ ِ َ َّ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َ .
}pَفخ َّ َ ُّها النبِىَ َّ  .)٣(}صَ

َلاَ تنكح البِكر حتى تستأذن{ : صقوله  -٣ ُ ْ َ َُ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ ُ{)٤( . 
لـزواج )ص(تدل هذه الأحاديث على عدم ثبوت ولاية الإجبار على البالغ�، بـدليل رد النبـي: وقالوا

نكاحه�، )ص(، ولو كانت ولاية الإجبار تثبت على الكبار لما رد النبي صخنساء، وللبكر التي خpها النبي
 .يقوي ذلك الحديث الثالث الذي ينفي نكاح الأبكار دون إذنهن واخنيارهن

                                                 
ت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من  وكانت الخنساء من أهل قباء، وكانت تح-  1

إبن حجر : أنظر. فرد نكاحها، ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر)ص(مزينة فكرهته، وشكت ذلك إلى رسول الله 
:  تحقيق-١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بpوت، ١، ط١، الإصابة في Xييز الصحابة،ج)أحمد بن علي(العسقلا� 

  .٢٨٦-٢٨٥حمد عبد الموجود، علي محمد معوض، صعادل أ
إذا زوج إبنته وهي كارهة فنكاحه مردود، ) ٤٣(النكاح، باب ) ٧٠(، كتاب ٨ البخاري، صحيح البخاري، ج-  2

  .٥٧، ص)٥١٣٨(رقم الحديث 
كر في الب) ٢٥(النكاح، باب ) ١٢(، كتاب ٢، سنن أ� داود، ج)سلي�ن بن الأشعث السجستا�( أبو داود -  3

حديث : ، وقال الألبا�١٩٥، ص)٢٠٩٨(يزوجها أبوها ولا يستأمرها، دار الكتاب العر�، بpوت، رقم الحديث 
ما جاء ) ٩٩(النكاح، باب ) ٣٩(، كتاب ٧، السنن الكبرى،ج)أبو بكر أحمد بن الحس� بن علي(البيهقي . صحيح

، )١٤٠٤٠( هـ،رقم الحديث ١٣٤٤ حيدرآباد،، مجلس دائرة المعارف النظامية،١في إنكاح الآباء الأبكار، ط
وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي : ((ويقول إبن القيم في تخريج الحديث. ١١٧ص

إن الإتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا : مسندا ومرسلا، فإن قلنا بقول الفقهاء 
هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثp من المحدث� تصرفهم في غالب الأحاديث، ف� بال 

محمد (إبن قيم الجوزية )). فهذا مرسل قوي، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع
مية، ، مؤسسة الرسالة، بpوت، مكتبة المنار الإسلا١٤، ط٥، زاد المعاد في هدي خp العباد،ج)بن أ� بكر أيوب

  .٨٧شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، ص: ، تحقيق١٩٨٦الكويت، 
. ٨٢، ص)٤٨٤٣(في النكاح، رقم الحديث ) ١٠(باب / الحيل) ٩٤(، كتاب ٦ البخاري، صحيح البخاري،ج- 4

م إستئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رق) ٩(النكاح، باب ) ١٧(، كتاب ٤مسلم،صحيح مسلم، ج
  .١٤٠، ص)٣٥٣٨(الحديث 
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َالثيب أحق بِنفْسها من وليهـا{: وردوا على ما استدل به الآخرون من مفهوم حديث َِّ ِِّ َِ ْ ِ َ ُّ َ َ ُ  بـأن البكـر .)١(}َّ
مفهـوم المخالفـة، وهـو ليست بأحق بنفسها، بل وليها أولى بتزويجها من نفسها، بأن هذا يستفاد مـن 

  .ليس بحجة عندهم
أن جميع فقهاء المذاهب إتفقوا على أن علة ولاية الإجبار في الصغp هـي : وخلاصة هذه الآراء هي

  :، وفي البكر الصغpة هي البكارة والصغر، واختلفوا في غpه�)٢(الصغر
وت ولايـة الإجبـار عـلى الثيـب إلى ثبـ: فذهب الحنفية، والمالكية، والزيدية، والمشهور عند الإمامية

  .الصغpة لعلة الصغر
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية في قول إلى ثبوت ولاية الإجبار عـلى البكـر الكبـpة 

  .لعلة البكارة
وذهب الإباضية في قول، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، إلى ثبوت ولايـة الإجبـار عـلى البنـت 

ً كبpة، ثيبا كانت أم بكرا لعلة الإيلادصغpة كانت أم ً.  
ويتب� من أدلتهم التي استندوا إليها أن لا دليل صريح mكن الإسـتناد عليـه في تحديـد علـة ولايـة 
الإجبار، وبالتالي ثبوت ولاية الإجبار بسببها، لذا فجميع هذه العلل التي جعلوهـا منـاط حكـم الإجبـار 

رد نكاح البكـر والثيـب مـن غـp )ص(لظن والتخم�، وإذا كان النبيعلل إجتهادية ضعيفة مبنية على ا
إختياره� مع ثبوت حاجته� إليه، فهل يعقل أن يقبل بإنكاح صغpة لا حاجة لها في النكـاح أصـلاً، ولا 

  !.ًتدري عن أموره وأحكامه شيئا؟
  

sÜbrÜa@kÝ,¾a@ @
Šbjufia@óîýì@À@kïrÜaì@‹ÙjÜbi@†a‹¾a@ @

ا� بأن إحدى علتي ولاية الإجبـار عنـد الفقهـاء هـي البكـارة، وعنـدما ننظـر إلى قلنا في المطلب الث
توصيف الفقهاء للبكارة، والفرق بينها وب� الثيوبة في� يتعلق Aوضوع الولاية، يتب� بأنـه لـيس المـراد 

  .بالبكر والثيب عند الفقهاء حقيقته� اللغوية

                                                 
باب إستئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر ) ٩(النكاح، باب ) ١٧(،كتاب ٤ مسلم، صحيح مسلم، ج- 1

  .١٤١، ص)٣٥٤٣(بالسكوت، رقم الحديث 
  . بإستثناء الظاهرية الذين لا يرون ثبوت ولاية الإجبار عليه أصلاً- 2
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هـي العـذراء التـي ~ تفـتض : والبكـر مـن النـساءفالبكر في اللغة يطلق على الأول مـن كـل شيء، 
  .بكارتها

: والبـاكور مـن كـل شيء..اسم البكرة الإصباح: والإبكار...الغدوة: البكرة: بكر: ((جاء في لسان العرب
وأصـله مـن ابتكـار ..أدرك الخطبـة مـن أولهـا: وابتكـر...أول الفاكهة: والباكورة..المعجل المجئ والإدراك
: والبكـر..التـي ~ يقربهـا رجـل: والبكـر مـن النـساء..أولـه: وبكـر كـل شـئ.. رتهاالجارية وهو أخذ عذ

بفتح الهمزة جمع بكر، وهي العـذراء مـن النـساء التـي ~ ..الأبكار: ((وفي مجمع البحرين. )١())العذراء
: سوفي تـاج العـرو. )٢())إذا أخـذ بكورتـه وهـو أولـه: وابتكـر الـشئ.. عذرة المرأة: والبكارة أيضا.. Xس

  )٣())الجارية التى ~ تفتض، وجمعها أبكار: والبكر.. الدرة التي ~ تثقب: والبكر((
  .هي التي فقدت عذريتها بالوطء في النكاح، ثم فارقت زوجها: والثيب في اللغة

ُالثيب: ثيب: ((جاء في كتاب الع� ِّ ّالتي قد تزوجت وبانت بأي وجـه كـان بعـد أن مـسها: َّ ٍ ّ ّ وفي .)٤())ّ
وذلك إذا كانـت المـرأة قـد دخـل بهـا، أو كـان الرجـل قـد دخـل .. ورجل ثيب، وامرأة ثيب: ((الصحاح
ِالثيب من النساء التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان ) ثيب : ((..( وفي لسان العرب. )٥())بامرأته ُ ِّ َّ

  .)٦())بعد أن مسها
  .زوالها بالوطء في الزواج: ُإذن فالبكارة في اللغة وك� ذكرنا هي بقاء العذرة، والثيوبة

أما عند الفقهاء فالحكم في� يتعلق بولاية الإجبار في التمييز ب� البكر والثيب لا يعتمد على ذلـك، 
َالثيب أحق بِنفْسها من وليها{: صوسبب اختلافهم في هذه المسألة متعلق بقوله  َِّ ِِّ َِ ْ ِ َ ُّ َ َ ُ هل المراد بالثيب . )٧(}َّ

لثيوبة اللغوية، فهناك حـالات تفقـد المـرأة فيهـا عـذريتها، ولكنهـا تعامـل معاملـة الثيوبة الشرعية أم ا
  :الأبكار في مسألة الولاية، وتفصيل ذلك عند الفقهاء على النحو الآ�

                                                 
  .٧٨-٧٦، ص٤ إبن منظور، لسان العرب، ج- 1
: ، تحقيق١٩٨٨، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، ٢، ط١، مجمع البحرين،ج)فخر الدين الطريحي( الطريحي -  2

  - ٢٣٣- ٢٣١السيد أحمد الحسيني، ص
  .٥٩-٥٦ص/٣ الزبيدي، تاج العروس،ج- 3
  .٢٤٩ص/٨ الفراهيدي، الع�،ج- 4
  .٩٥ص/١ الجوهري، الصحاح،ج- 5
  .٢٤٨ص/١ إبن منظور،لسان العرب،ج- 6
  .من البحث) ١٣(ص : سبق تخريجه راجع - 7
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فذهاب البكارة إما أن يكون بعارض، أو بـوطء، وإن كـان بـوطء، فإمـا أن يكـون بـوطء حـلال، أو 
تخرج عن ثلاث حالات، وفي� يأ� نعرض تلك الحالات مع بيان آراء حرام، إذن فالمسألة في مجموعها لا 
  :الفقهاء في حكمها وعلى النحو الآ�

إن كان ذهاب البكارة بعارض كوثبة، أو صدمة، أو جراحة، أو مرض، وغpها فللفقهاء : الحالة الأولى

  :فيها رأيان
وهذا رأي ج�هـp الفقهـاء مـن الحنفيـة، : أنها تعامل معاملة البكر بالنسبة لولاية الإجبار:  أوله�

  : والمالكية، والشافعية في المشهور، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية
فهي .. ومن زالت بكارتها بوثبة، أو حيضة، أو جراحة، أو تعنيس: ((...(جاء في البحر الرائق للحنفية

حمل شيء ثقيل، أو قفزة، أو عود، أو كـ·ة ضـحك، ك: الثيب بعارض: (( وفي البهجة لل�لكية.)١(..)))بكر
وفي المهـذب . )٢())في بقاء الجبر عليها إن كان لهـا مجـبر..أو تكرر حيض، ونحو ذلك حكمها حكم البكر 

وهـو المـذهب أنهـا تـزوج تـزويج : الثـا�:..وإن ذهبت بكارتها بغp الـوطء ففيـه وجهـان: ((للشافعية
كالوثبـة، أو شـدة حيـضة، أو : إذا ذهب بكارتها بغـp الـوطء: ((للحنابلةوفي الشرح الكبp . )٣())الأبكار

أصبع، أو عود، فحكمها حكم الإبكار ذكره ابن حامد؛ لأنها ~ يجر المقصود، ولا وجد وطؤهـا في القبـل، 
حيـث تـزول بكارتهـا بخـرق الحـيض، أو : ((وفي شرح الأزهـار للزيديـة. )٤())فاشبهت من ~ تزل عذرتها

وفي . )٥()) أو بحمل شيء ثقيل، أو نحو ذلك م� تزول به البكارة، فإن ذلك لا يبطل حكم البكارةبالوثبة،
فلو ذهبـت بغـpه فهـي Aنزلـة .. الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغpه: ((مسالك الأفهام للإمامية

                                                 
  .٢٠٥ص/٣ إبن نجيم الحنفي، البحر الرائق،ج- 1
محمد عبد : ،تحقيق١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بpوت، ١،ط١، البهجة، ج)علي بن عبد السلام( التسولي -  2

  .٤٢٤- ٤٢٣القادر شاه�، ص
  .١٦٦ص/١٦ النووي، المجموع،ج- 3
 ، دار الكتاب ٧، الشرح الكبp على مÚ المقنع،ج)أ� عمر محمد بن أحمدعبد الرحمن بن (  إبن قدامة -  4

  .٤٠٥العر�، بpوت، ص
  .٢٤٥، ص١٤٠٠، دار غمضان، صنعاء، ٢ احمد المرتضى، شرح الأزهار،ج- 5
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رتهـا بغاصـب أو غـpه، أو من ~ تتـزوج، ولـو زالـت بكا) البكر: ((..(وفي شرح النيل للإباضية. )١())البكر
  .)٢())كالبكر في الرضى..والتي زالت عذرتها بوثبة، أو ماء، أو ركوب...ٍخلقت بلا عذرة

وإن ذهبت بكارتها : ((جاء في المجموع: وهو قول عند الشافعية: أنها تعامل معاملة الثيب: ثانيه�
  .)٣())أنها كالموطوءة لعموم الخبر: أحده�: بغp الوطء ففيه وجهان

إن كان ذهاب بكارتها بوطء مباح كنكـاح صـحيح، أو نكـاح فاسـد، أو وطء بـشبهة، : الحالة الثانية
  :فإنها تعامل معاملة الثيب

الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهريـة، والزيديـة، : وهذا بإتفاق جميع المذاهب من
  :والشيعة الإمامية، والإباضية

أو جومعـت بـشبهة، أو نكـاح فاسـد، ~ يجـز تزويجهـا بعـد ذلـك إلا : ((فية جاء في المبسوط للحن
وان وطئت البكر البالغ وطئا يوجـب المهـر والعـدة فقـد : ((وفي الكافي لل�لكية. )٤())برضاها لأنها ثيب

 أن يكون حلالاً إمـا في: أحدها: فالوطء على ثلاثة أقسام: ((وفي الحاوي الكبp للشافعية. )٥())صارت ثيبا
�m لكA وجميـع ذلـك يـزول بـه . ًأن يكون زنا حرامـا: والثالث. أن يكون شبهة: والثا�. عقد نكاح، أو

أمـا : ((وفي الإنـصاف للحنابلـة. )٦())البكارة سواء كان الوطء بنكاح أو سفاح، ويجري عليها حكم الثيب
ولا يزوج الثيب الصغpة أحد حتـى (: (وفي المحلى للظاهرية. )٧())ِالوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به

إن تثيـب : ((وفي شرح الأزهـار للزيديـة. )٨())تبلغ، سواء بإكراه ذهبت عذرتها، أم برضى بحرام، أو حلال

                                                 
  .١٤٤ص/٧ الشهيد الثا�، مسالك الأفهام،ج- 1
  .١٢١ص/٦ محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 2
  .١٦٦ص/١٦ النووي، المجموع،ج- 3
خليل محي : ، تحقيق٢٠٠٠، دار الفكر، بpوت، ١، ط٥، المبسوط،ج)أبوبكر محمد بن أ� سهل( السرخسي -  4

  .٧الدين الميس، ص
، مكتبة الرياض الحديثة، ٢، ط٢، الكافي في فقه أهل المدينة،ج)يوسف بن عبد الله محمد( إبن عبد البر -  5

  .٥٢٣محمد أحيد الموريتا�، ص: حقيق، ت١٩٨٠الرياض،
  .٦٨، دار الفكر، بpوت، ص٩، الحاوي الكبp، ج)أبو الحسن الماوردي( الماوردي - 6
، دار إحياء التراث العر�، بpوت، ٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ج)علي بن الحسن( المرداوي - 7

  .٦٣ص. محمد حامد الفقي: تحقيق
  .٤٥٩ص/٩لى،ج إبن حزم، المح- 8
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وفي . )١())بوطء يقتضي التحريم، وذلك كالوطء في النكاح الصحيح، والفاسد، فإن حكمها حينئذ كالثيـب
إن زالت بوطء في النكاح، أو الملك، أو .. تي زالت بكارتها بالج�عالثيب هي ال: ((تذكرة الفقهاء للإمامية

والمطلقة في مجلس العقد كالثيب إذا أراد وليهـا أن : ((وفي شرح النيل للإباضية. )٢())الشبهة، فهي ثيب
  .)٣())ًوكذا التي نكحت فاسدا ومسها، أو في طفولية ثم فارقته وبلغت فحكمها كالثيب.. يزوجها
  

  :إن كان ذهاب بكارتها بوطء محرم كالزنا، أو الإغتصاب، ففيها رأيان : ثالثةالحالة ال
وهذا مذهب الشافعية، والظاهرية، والـشيعة الإماميـة، والمـشهور :أنها تعامل معاملة الثيب: أولها

  :عند الحنابلة، وفي رواية عند المالكية
 لـو ذهبـت بـالج�ع في النكـاح، وان ذهبت بكارتهـا بالزنـا فهـو كـ� ((:جاء في المجموع للشافعية

ولا يزوج الثيب الـصغpة أحـد حتـى : ((وفي المحلى للظاهرية.  )٤())فيكون حكمها حكم الثيب في الإذن
أمـا مـن : ((وفي جامع المقاصد للإماميـة .)٥())تبلغ، سواء بإكراه ذهبت عذرتها، أم برضى بحرام، أو حلال

وفي . )٦())ن الجـ�ع بالعقـد، أو بالملـك، أو الـشبهة، أو الزنـازالت بكارتها بالج�ع فإنها ثيـب، سـواء كـا
.. وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به، فالصحيح من المذهب أنـه كـالوطء المبـاح : ((الإنصاف للحنابلة
كزنـا، وغـصب، جـرى خـلاف في كونهـا : الثيـب بـالحرام: ((وفي البهجـة لل�لكيـة. )٧())وعليه الأصـحاب

عتمد، أو ليـست كـالبكر بـل كالثيـب فتعـرب عـن نفـسها ولا جـبر عليهـا وهـو لابـن وهو الم.. كالبكر
  .)٩())ولا فرق ب� الثيوبة بوطء مباح أو محرم: ((وفي الشرح الكبp للحنابلة. )٨())الحاجب

                                                 
  .٢٤٥ص/٢ احمد المرتضى، شرح الأزهار، ج- 1
، منشورات المكتبة الرضوية لإحياء ٢، تذكرة الفقهاء،ج)الحسن بن يوسف بن علي الحلي( العلامة الحلي - 2

  .٥٨٧الآثار الجعفرية، ص
  .١٢١ص/٦ محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش،شرح النيل وشفاء العليل، ج- 3
  .١٧٠ص/١٦، ج النووي،  المجموع- 4
  .-٤٥٩ص/٩ إبن حزم، المحلى،ج- 5
، المطبعة المهدية، قم، ١، ط١٢، جامع المقاصد في شرح القواعد،ج) علي بن الحس� الكرÝ( المحقق الثا� - 6

  -١٢٠ص. مؤسسة آل البيت: ، تحقيق١٩٨٨
  .٦٤-٦٣ص/٨ المرداوي، الإنصاف، ج- 7
  .٤٢٤ص/١ التسولي، البهجة،ج- 8
  .٤٠٣ص/٧الشرح الكبp على مÚ المقنع،ج إبن قدامة، - 9
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وهذا مذهب الإباضية، وهو المعتمد لدى المالكية، وفي رواية عنـد : أنها تعامل معاملة البكر: ثانيها
ة، وعند أ� حنيفة إذا ~ تعلم زناهـا، أو إذا ~ تـشتهر بـالزÞ عـلى الأصـح، وعنـد الزيديـة إذا ~ الحنابل

  :يتكرر منها الزنا
كـالبكر في ..والتـي زالـت عـذرتها بوثبـة، أو مـاء، أو ركـوب، أو زنـا ((:جاء في شرح النيـل للإباضـية

: وفي الإنـصاف للحنابلـة .)٢())لـة البكـروإن وطئـت بفجـور فهـو Aنز: ((وفي الكافي لل�لكية. )١())الرضى
: وفي مجمـع الأنهـر للحنفيـة. )٣())قيـل حكمهـا حكـم الأبكـار.. وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة بـه((

عند الإمام، وفيه إشارة إلى أنها لو زنت ثم أقيم عليها الحـد، أو ) بزنا خفي(بكارتها ) وكذا لو زالت((..(
 وفي شرح .)٤())؛ لأنهـا ليـست ببكـر حقيقـة) ..ًخلافـا لهـ�(حكـم الثيـب صار الزنا عادة لها، فحكمهن 

لو تثيبت بوطء لا يقتضي تحريم الصهر، كالزنا، وكـالغلط، والنكـاح الباطـل، فإنـه لا : ((الأزهار للزيدية
حتى ذهب الحيـاء، بطـل ) متكررين(فإذا وطئها عن غلط أو زنا وكانا .. يزول حكم البكارة بهذا الوطء

  . )٥())فتكون كالثيب..لبكارةحكم ا
هو أن ذهاب البكـارة إن كـان بعـارض فتعامـل معاملـة الأبكـار كـ� هـو رأي : والراجح والله اعلم

ج�هp الفقهاء؛ لأن علة الاكتفاء بص�ت البكر الحياء ك� جاء بالحديث، والحياء من الشيء لا يزول إلا 
  .هAباشرته، وهذه ~ تباشره فبقي حياؤها منه بحال

ًوإن كان بوطء مباح شرعا فتعامل معاملة الثيب وهـذا لا خـلاف عليـه بـ� الفقهـاء؛ لأن مقـصود 
وأما إن كان Aحرم كزنا أو غpه، فعند الإباضية، والمعتمد لدى المالكية، وفي رواية عند . الشرع قد تحقق

  .الحنابلة، تعامل معاملة الأبكار
الأبكار بشروط؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلـق بالمباحـات لا وعند أ� حنيفة والزيدية تعامل معاملة 

بالحرام، فجميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بالزواج الصحيح مـن المهـر، والنفقـة، والعـدة، والنـسب، 
وغpها لا تترتب على الزنا، فلتكن الثيوبـة كـذلك، ثـم إن الـشارع نـدب إلى الـستر عـلى الـزÞ والزنـاة، 

  .الثيب في هذا الموضع تشهp بها يتنافى مع الستر المطلوبومعاملتها معاملة 

                                                 
  .١٢١ص/٦  محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 1
  .٥٢٢ص/٢ إبن عبد البر، الكافي، ج- 2
  .٦٣ص/٨ المرداوي، الإنصاف، ج- 3
  .٤٩٣ص/١ شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،ج- 4
  .٢٤٥ص/٢ احمد المرتضى،شرح الأزهار، ج- 5
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
@bénïÈì‹“àì@LŠbjufia@óîýì@Ãì‹’@ @

  

نخصص هذا المبحث للحديث عن شروط ولايـة الإجبـار، وهـو أحـد الجوانـب التـي تحـدث عنهـا 
ركن الأسـاس في الفقهاء للحد من صلاحيات الولي، ك� نتحدث عن مدى مشروعية ولاية الإجبار، وهو ال

البحث، والذي أخرت الحديث عنه حتى تتضح الصورة لدى القاريء فـي� يتعلـق بولايـة الإجبـار عنـد 
الفقهاء، بعده نتناول حكم تزويج البكر البالغة لنفسها دون إجازة الولي، والذي أجـازه بعـض الفقهـاء، 

بار، وخصصت لكل محور من تلـك ًوأخpا بينت موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي من ولاية الإج
  :ًالمحاور مطلبا وكالآ�

  
ßìÿa@kÝ,¾a@ @

Šbjufia@óîýì@Ãì‹’@ @
ومن أجل الحفاظ على مصلحة الصغار، والحد من صلاحية الأولياء، وبالإضافة إلى تحديد من تثبت 

  :يًله وعليه ولاية الإجبار، فقد وضع الفقهاء لولاية الإجبار شروطا، mكن حصرها في نقطت� ه
ًبأن يكون الولي مسل�، ذكرا، بالغا، عاقلاً، حرا، عدلاً، رشيدا، حلالاً، فلا ولايـة : ك�ل الأهلية -١ ً ً ً ً

لكافر على مسلمة، ولا العكس، ولا ولاية للمـرأة، ولا الـصبى، ولا المجنـون، ولا العبـد، ولا الفاسـق، ولا 
 . المعتوه، ولا السفيه، ولا المحرم

فخـرج ، والـولي العاقـل، البـالغ، الـوارث: ((جاء في فتح القدير للحنفيـة: كومن أقوال الفقهاء في ذل
شروط الولايــة، : ((وفي الثمــر الــدا� لل�لكيــة. )١())الــصبي، والمعتــوه، والعبــد، والكــافر عــلى المــسلمة

سيط وفي الو. )٢())الذكورة، والحرية، والعقل، والبلوغ، وعدم، الإحرام، وعدم الكفر في المسلمة: وشروطها
كل ما يقدح في النظر كالصبى، والجنون، والإغ�ء، والعته، والسفه الموجب للحجر، والمرض : ((للشافعية

إن كـان الـولي : ((ًوفي المجموع لهم أيضا. )٣())المؤ~ الملهي عن النظر لشدته، فجميع ذلك يسلب الولاية

                                                 
  .٢٥٥ص/٣ إبن اله�م، فتح القدير، ج- 1
  .٤٤٠ الأزهري، الثمر الدا�، ص- 2
  .٦٦ص/٥ الغزالي، الوسيط، ج- 3
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ن فاسقا؛ لأنه يزوج بالولاية، والولاية ممن يجبر على النكاح كالأب والجد في تزويج البكر ~ يصح أن يكو
َلأن ) والذكورية)..(التكليف: (شروط الولي سبعة: ((وفي حاشية الروض للحنابلة. )١())لا تثبت مع الفسق

َبأن يعرف الكفء، ومصالح ) والرشد في العقد)..(والحرية(َالمرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غpها أولى 

وإذا بطل الولي بجنون، أو شرك، أو صمم، أو فقـد، أو غيبـة، أو : ((نيل للإباضيةوفي شرح ال. )٢())النكاح
 .)٣())نحو ذلك فكأنه ~ يكن

ومـن أجلـه نيطـت : أن يكون الولي موفور الشفقة، ويراعي مصلحة المولى عليه في الـزواج -٢
فـلا يجـوز أن يكـون هذه الولاية بأقارب المولى عليه الذين تتوافر فيهم الشفقة كالأب والجد وغpه�، 

ًبينه� عداوة ظاهرة، و لا أن يكون الولي معروفـا بـسوء التـصرف والإختيـار، ولا أن يـزوج ممـن لـيس 
جـاء في مغنـي المحتـاج . بكفء؛ لأن تـصرفات الـولي المجـبر منوطـة بالمـصلحة، فـإذا انعـدمت بطلـت

إن ~ يكن بينه وبينها عـداوة ) .. ةالبكر صغpة أو كبp(ابنته ) تزويج:..(ولاية الإجبار وهي: ((للشافعية
ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غp كفء إلا : ((ًوفي المجموع لهم أيضا. )٤()..))بغp إذنها(ظاهرة 
وفي المغني . )٥())فقد قال في الأم النكاح باطل..فإن زوجت المرأة من غp كف ء من غp رضاها.. برضاها

فـلا يحـل لـه تزويجهـا مـن غـp كـفء، ولا مـن ... p كفء فنكاحها باطـلإذا زوجها من غ: ((للحنابلة
) .. والذكوريــة)..(التكليـف: (شروط الــولي سـبعة: ((ًوفي حاشـية الـروض المربــع لهـم أيـضا.)٦())معيـب

: وفي الأحكـام الـشرعية للإماميـة. )٧())َبأن يعرف الكفء، ومصالح النكاح) والرشد في العقد)..(والحرية(
أما إذا وقع الـزواج مـع الالتفـات إلى ..وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغp أو المجنونوالأحوط ((

: أمـا إذا عـضلها الـولي: ((ًوفي شرائع الإسلام لهم أيضا. )٨())المفسدة التي كانت ، فيحق له� فسخ العقد
 .)٩())إج�عاوهو أن لا يزوجها من كف ء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كرها 

                                                 
  .١٥٩ص/١٦ النووي، المجموع، ج- 1
  .٢٦٣ -٢٦٢ص/٦ العاصمي، حاشية الروض المربع، ج- 2
  .١٠٨ص/٦ محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 3
  .٢٤٦ص/٤خطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج ال- 4
  .١٧٨ص/ ١٦ النووي، المجموع،ج- 5
  .٣٨١ص/٧ إبن قدامة، المغني،ج- 6
  .٢٦٣ -٢٦٢ص/٦ العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج- 7
   . ٤٥٧، ص١٤١٣، مطبعة القدس، قم، ١ حس� علي المنتظري، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت، ط- 8
  .٥٠٢ص/٢ المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج- 9
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إذن فهذه هي الض�نات التي تحدث عنها الفقهاء من أجل الحفاظ على مصلحة الصغار والكبار في 
ولاية الإجبار، ولكن ومع ذلك تبقى ولاية الإجبار تفتقـد إلى الـشرعية التـي تثبتهـا النـصوص الـصحيحة 

جديات شرعنا الحنيـف، ناهيـك والصريحة، ك� أنها تفتقد إلى مباديء الحرية والعدالة التي هي من أب
عن أن هذه الض�نات لا تعتبر كافية ولا كفيلة بسد الثغرات التي mكن التوغل منها لإستغلال مـصالح 
 pًالمولى علـيهم وهـضم حقـوقهم، وخـصوصا في عـصرنا الحـالي الـذي ضـعف فيـه وازع الـدين والـضم

  .والأخلاق ب� الناس
@ @

ðäbrÜa@kÝ,¾a@ @
bjufia@óîýì@óïÈì‹“àŠ@ @
  :وقد إختلف الفقهاء في مدى مشروعية ولاية الإجبار إلى رأي�

وهو رأي الغالبية العظمى من الفقهاء الذين اتفقوا على مشروعية ولاية الإجبـار حتـى : الرأي الأول
وقد استدل هؤلاء بأدلة من القرآن، والسنة، والإج�ع، وآثار الصحابة، :  إدعى بعضهم الإج�ع على ذلك

  :كالآ�والمعقول و
 :فمن القرآن استدلوا ب

¶ [ :قوله تعالى -١ ¶ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثÏلاَثة أشْهر والـلاَّ ِواللاَّ َِ ْ ْ ْ َ ٍَ ُ َ ُُ َُ ُ َ َ َّْ َ ََّ ِ َِ ُِ ْ ِ ِِ ِ َِ َ ِّْ ِ

َلم يحضن ْ ِ َ ْ عـدة هو أن الله جعل للصغpة التي ~ تحض عدة ثلاثة أشـهر، وال: ووجه الإستدلال بالآية. )١(]َ
 .لا تكون إلا من طلاق أو فسخ في نكاح ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر

َوإن خفْتم ألاَّ تقْسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكـم مـن النـساء مثنـى : [وقوله تعالى -٢ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ ْ َِ َ ُْ ِ ُ ُ َْ َْ َ ُِ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ
َوثÏلاَث ورباع َ ُ َ ََ َويستفْ: [وقوله تعالى. )٢(]ُ ْ َ ِتونك في النساء قلْ الله يفْتيكم فيهن وما يتلىَ علـيكم في الكتـاب َ َِ ْ ِّ ُِ ِْ َ ُِ ِْ ُ َ َ ْ ُُ ُْ َ َّ ِ ُ َّ ِ َ َ

� لاَ تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن َّفي يتامى النساء اللاَّ َّ َّ ُْ ُ َِ ِْ ِّ ََ ْ َ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ َ َُ َُ َ َ ِ وقد دلت الآيتان Aنطـوقه� . )٣(]ِِ
 .من النساء، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغعلى إباحة نكاح اليتامى 

 :منها)ص(ومن السنة استدلوا بأحاديث الرسول 

                                                 
  ).٤(الآية :  سورة الطلاق- 1
  ).٣(الآية :  سورة النساء- 2
  ).١٢٧(الآية :  سورة النساء- 3
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ُّتزوجنى النبِى {: حديث عائشة رضي الله عنها قالت -٣ َّ ِ َ َّ َ َوأنا بِنت ست سن�، وبنى � وأنا )ص(َ ََ ََ َ َ َِ َ َ ِْ ِ ِِّ ُ
َبِنت تسع سن� ِْ ِ ِِ ْ  .الله عنها ~ تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها ومعلوم أن عائشة رضي .)١(}ُ

َهى يتيمـة ولاَ تـنكح إلاَّ بِإذنهـا{: زواج إبنة عث�ن بن مظعونفي )ص(وبقوله  -٤ ِ ِْ ِ ِ ُ َ ُْ َ ٌَ َ ِ : وقـالوا. )٢(}َ
بخلاف الصغpة ، فلا يجبرها وليها على النكاح، بشرط أن تستأذن، الحديث دليل على جواز نكاح اليتيمة

 .فإن لأبيها أن يزوجها بغp إذنها، التي لها أب
 :استدلوا ب: ومن الإج�ع

ــبر -٥ ــد ال ــن عب ــه اب ــا قال ــصغpة ولا : ((م ــه ال ــزوج ابنت ــلأب أن ي ــ�ء عــلى أن ل ــع العل أجم
والأب له أن يـزوج الـصغpة بـإج�ع مـن المـسلم� ثـم يلزمهـا : (( وإس�عيل بن إسحاق)٣()).يشاورها

لكن لا mكن منها حتى ، لصغpة بالكبp إج�عا ولو كانت في المهديجوز تزويج ا: ((وإبن بطال. )٤())ذلك
أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنتـه الـصغpة البكـر ولـو كانـت لا : ((: والمهلب. )٥())تصلح للوطء

  .)٦())يوطأ مثلها

                                                 
إنكاح الرجل ولده الصغار، رقم الحديث ) ٣٩(النكاح، باب ) ٧٠(،كتاب ٦ البخاري، صحيح البخاري، ج- 1
تزويج الأب البكر الصغpة، رقم ) ١٠(النكاح، باب ) ١٧(كتاب ، ٤مسلم، صحيح مسلم، ج. ١٣٤، ص)٥١٣٣(

  .١٤٢، ص)٣٥٤٥(الحديث 
ِتوفى عث�ن بن مظعون رضى الله عنه وترك ابنة له من خويلة بِنت : (( والقصة ك� يرويها إبن عمر هي- 2 ْ َ ْ َُ ًَ َ َ ِّْ ْ َ َ َ ْ ََ ُُ ُ ُْ ُِ َِ ََ ُ َُ ُُ َّ َ ٍ ْ ْ

َحكيم، قال َ ِ ِ ِوأوصى إلىَ أخيه : َ ِ َ َِ َ ْ ِقدامة بن مظعون، قال عبد اللهَ َّ ُ َْ َ َ َ ٍُ ُ ْ َ ْ َِ َفه� خالاىَ، قال: َ َ َ َ َ ُ ٍفخطبت إلىَ قدامة بن مظعون : َ َُ ْ ََ ْ َِ َ َ َُ ِ ُ ْ
ِابنة عث�ن بن مظعون فزوجنيها، فدخلَ المغpةُ بن شُعبة رضى الله عنه إلىَ أمها فأرغبها فى  َ َ َ ٍَ َ ََ ََ ِ ْْ ِّ َ ْ َّ َ ْ َ َْ َُّ ِ ُ َ َْ ْ ُ ََ ُُ َ ِ َِ َُ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِال�ل، فحطت إليه، َ ْ َ ِْ ْ َّ َ َ ِ َ

ِوحطت الجارية إلىَ هوى أمها، فأبتا حتى ارتفَع أمره� إلىَ رسول الله  َِّ َِ ُُ َ َ ََ َ ْ ْ َ ِّ َ َِ ُِ َُ َ َُ َّ ََ َ َِ َ ْ َقال)ص(َّ ٍفقَال قدامة بن مظعون: َ َُ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ ُابنة : َ َ ْ
ِأخى أوصى بِها إلىَ، فزوجتها من عبد الله بن ْ َّ ِْ َّ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ عمر، فلم أقصر بِها فى الصلاحَ، ولاَ فى الكفَاءة، ولكنها امرأةٌ، وإنها َِ َ ََّ ِ َ ْ َ َ ِّ َْ َُ َ ْ ََّ ِ َِ ْ َ ََ ِ ِ َِ َّ َ ُ

َحطت إلىَ هوى أمها، قال َ َ ِّ ُ َ َ ِْ َّ ِفقَال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َقال. }الحديث{: )ص(َ َفانتزعت والله منى بعد ما ملكتها، وزوجوه: َ ُْ َّ َ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ِّ َُ َ ِ ِ َّ َ ْ ا َ
َالمغpةَ بن شُعبة َ ْ َ ْ َ ِ ُ لا ولاية لوصي في النكاح، رقم ) ٩٨(النكاح، باب ) ٣٩(، كتاب ٧البيهقي، السنن الكبرى، ج. ْ

، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )محمد ناصر الدين الألبا�(الألبا� . ١١٣، ص)١٤٠٢٧(الحديث 
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال :  في تخريجه، وقال١٩٨٥، المكتب الإسلامي، بpوت، ٢، ط٦السبيل،ج
  .٢٣٤مسلم، ص

، مؤسسة ١٩، التمهيد لما في الموطأ من المعا� والأسانيد،ج)يوسف بن عبد الله( إبن عبد البر -  3
  .٩٨ومحمد عبد الكبp، ص. مصطفى أحمد العلوى: القرطبة،تحقيق

  .٨٤ص/١٩ إبن عبد البر، التمهيد،ج- 4
، دار ٤، ط٩، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج)أحمد بن علي بن محمد بن حجر(لعسقلا�  إبن حجر ا- 5

  .١٠١، ص١٩٨٨إحياء التراث العر�، بpوت، 
  .١٥٦، نفس المصدر، ص٩ إبن حجر العسقلا�، فتح الباري، ج- 6
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فـإن : ومن آثار الصحابة إستدلوا Aا روي عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم في هـذا الإطـار -٦
لي بن أ� طالب رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم وهي صغpة عمر بن الخطاب، والـزبp بـن العـوام ع

رضي الله عنه زوج ابنته قدامة بن مظعون رضي الله عنه ح� نفست بها أمهـا، وهـذه القـصة في مظنـة 
 .)١(الشهرة ب� الصحابة، و~ ينكرها أحد منهم فتكون حجة

 التزويج من الكفء من شروط ومصالح الزواج، وهذا الكفء قد ومن المعقول استدلوا بأن -٧
يوجد في بعض الأوقات ويخشى فواته، أو أن تكون الصغpة بحاجة إلى الزواج، كأن تكون فقـpة وأبوهـا 

 .عاجز عن الكسب، فتحتاج إلى من يحفظها وينفق عليها
ن جـبرين الـذي يهـاجم رأي الـشيخ عبـد الله بـ: ومن المعاصرين الذين يؤيدون هذا الـرأي وبقـوة

يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغpة التي ~ تبلغ تسع سن� ، ولا خيار لهـا إذا بلغـت : ((المخالف� ويقول
إذا زوجها من كفء ، وقد أجمع أهل العلم عـلى هـذه المـسألة في حـق مـن ~ تبلـغ تـسع سـن�، و~ 

 المسألة خلاف شاذ لا يعتد به؛ لأنه لا دليـل وخلاف هؤلاء في هذهيخالف فيها سوى أفراد من العل�ء، 
  .)٢())عليه، ولمخالفته الكتاب والسنة وما روي عن أكابر الصحابة، ولمخالفته النظر الصحيح

و عـث�ن ، )٣(وهو المشهور عند الإباضية، ورأي الإمـام� التـابعي� عبـد الله بـن شـبرمة: الرأي الثا�
، ويرى هؤلاء عدم جواز م�رسة ولاية الإجبار على الـصغار، ولا عـلى )٢(المعتزلي ، وأ� بكر الأصم)١(البتي

                                                 
  .٣٨٠ص/٧ إبن قدامة، المغني،ج- 1
موقع المفكرين : لصغpة، شبكة المعلومات الدولية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، ولاية تزويج ا- 2

 httpalm.www//: ٦/١٠/٢٠١٢  والسياسي� العرب، الملتقى الإسلامي، المواضيع الإسلامية المنقولة،
olltaqa.com/.  

من الهجرة، قال ) ٧٢(نة  هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان، فقيه العراق وقاضي الكوفة، ولد س- 3
 - يعني العكلي -إذا اجتمعت أنا والحارث : ًما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة، وقال ابن شبرمة: ح�د بن زيد

كان ابن شبرمة عفيفا، صارما، عاقلا، خpا، يشبه : قال أحمد بن عبد الله العجلي. على مسألة ~ نبال من خالفنا
كنا نجلس أنا وابن شبرمة، : وقال فضيل بن غزوان. له نحو من خمس� حديثا.جواداوكان شاعرا، كرmا، . النساك

والحارث بن يزيد العكلي، والمغpة، والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فرAا ~ نقم حتى نسمع النداء 
ذهبي، سp أعلام ال). ١٤٤(توفي سنة . ما رأيت أحدا أسرع جوابا من ابن شبرمة: وقال عبد الوارث. بالفجر

، دار الرائد ١، ط١، طبقات الفقهاء،ج)إبراهيم علي يوسف(أبو إسحاق الشpازي . ٣٤٩- ٣٤٧ص/٦النبلاء، ج
  .٨٤إحسان عباس، ص: ، تحقيق١٩٧٠بpوت، / العر�
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ًلا بد من إستئ�ر البكر ولو غp بالغة، وأن لهـا إذنـا وهـو ظـاهر : ((جاء في شرح النيل للإباضية. الكبار
لاَ {: وصرحـت بـذلك روايـة.. الحديث، وظاهر الحديث أن البكر لا يزوجها الأب ولا غـpه إلا بإسـتئ�ر

َنكح البِكر حتى تستأذنُت ُ ْ ََ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ لا : قـال إبـن شـبرمة: ((وفي المحـلى. )٤())فإن وقع وأنكرت بطل، وبه قلنـا. )٣(}ُ
ومـن العلـ�ء المعـاصرين الـذين أيـدوا هـذا . )٥())يجوز إنكاح الأب إبنته الصغpة إلا حتى تبلغ وتأذن

وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا : ((مةالرأي الشيخ ابن عثيم� الذي يقول عقب ذكره لرأي إبن شبر
  .)٦())يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى

  :وقد أجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بالآ�
  :أما بالنسبة لأدلتهم من القرآن

¶ يئسن من المحيض مـن نـسائكم إن ارتبـ: [فالإستدلال بقوله تعالى -١ ْواللاَّ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ِّْ ِ ْ َ َ ِ ُتم فعـدتهن ثÏلاَثـة ِ َ َ َّ ُ ُ َّ ِ َ ْ ُ
¶ لم يحضن َأشْهر واللاَّ ْ ِ َ ْ ََ ِ ٍ ُ ¶ لـم يحـضن: [وحصر قوله. )٧(]َ َواللاَّ ْ ِ َ ْ ََ في الـصغpة، وحملـه عـلى جـواز تـزويج ]. ِ

الصغpة التي ~ تحض فهذا غp مسلم؛ لأن النكاح مرتبط بالبلوغ، والبلوغ لا يكون بالحيض فقط، فقـد 
لإنزال أو غpه�، فقد تبلغ المرأة وتنكح ولكنها لا تحيض، فقد ينقطع عنها الحـيض يكون بالإنبات، أو ا

                                                                                                                         
: ، اسم أبيه مسلم، وقيل)الأكسية الغليظة( هو عث�ن بن مسلم بن جرموز، فقيه البصرة، بياع البتوت -  1

كان عث�ن البتي من أهل : سلي�ن، وأصله من الكوفة أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال:  وقيلأسلم،
إبن . الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلها، وكان مولى لبني زهرة، ويكنى أبا عمرو، وكان يبيع البتوت فقيل البتي

الذهبي، سp . ٢٥٧، ص١٩٦٨بpوت، ، دار صادر، ١، ط٧، الطبقات الكبرى، ج)محمد بن سعد بن منيع(سعد 
  . ١٤٩ - ١٤٨ص/٦أعلام النبلاء،ج

 هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصول، ذكره عبد الجبار الهمدا� - 2
عن كان من أفصح الناس، وأورعهم، وأفقههم، وكان دينا وقورا، صبورا على الفقر، منقبضا : في طبقاتهم، وقال

 pمن أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله، وله تفس pالدولة، خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كث
عجيب، وكتاب خلق القرآن، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد على الملحدة، والرد على المجوس، 

، لسان )أحمد بن علي بن حجر(لا� إبن حجر العسق). ٢٠١(والاس�ء الحسنى، وافتراق الامة،مات سنة 
  .٤٠٢ص/٩الذهبي، سp أعلام النبلاء، ج. ٣٢٥، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بpوت، ص٣الميزان،ج

  .من البحث) ١٣(راجع ص :  سبق تخريجه- 3
  .١٢٢ص/٦ محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 4
  .٤٥٩ص/٩ إبن حزم، المحلى،ج- 5
  .٣٤ص/١٢، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج) بن صالح بن محمد العثيم�محمد( إبن عثيم� - 6
  ).٤(الآية :  سورة الطلاق- 7



 

 
 

XP@ ��درا��ت 	������ و ����@  

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  خالد محمد صالح. د.م.أ

وقـد ذكـر الكثـp . فالآية تشمل جميع هؤلاء، فحصرها في الصغpة غp مسلم، لعلة، أو لا يأتيها بالكلية
¶ لـم يحـضن: ((..[جاء في تفسp الرازي. من المفسرين ذلك َواللاَّ ْ ِ َ ْ ََ نهـن لا حـيض لهـن لـصغرهن أو لأ].. ِ

يشمل من ~ يحـض لـصغر، ومـن لا يكـون لهـا حـيض : ((وفي البحر المحيط. )١())أصلاً، وإن كن بالغات
ومن أê عليها زمان الحيض ومـا . البتة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن Xوت ولا تحيض

شموله من ~ يحضن لصغر، ومـن لا واستظهر أبو حيان : ((وفي تفسp الآلوسي. )٢())بلغت به و~ تحض
يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن Úm ولا يحضن ، ومن أê عليهـا زمـان الحـيض ومـا 

أي لصغرهن، أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كـن بالغـات، : ((وفي نظم الدرر. )٣())بلغت به و~ تحض
الصغار اللا¶ ~ يأتهن الحيض بعد، أو البالغات الـلا� : أي: ((وفي التيسp .)٤())ًفعدتهن ثلاثة أشهر أيضا

 . )٥())~ يأتهن حيض بالكلية فإنهن كالآيسات
ًإذن فالإستدلال بالآية وجعلها دليلاً قطعيا في جواز تزويج الصغpات غـp وارد، ولا يـنهض دلـيلاً في 

 .محل الإحتجاج
َوإن خفْتم ألاَّ: [وأما الإستدلال بقوله تعالى -٢ ْ َُ ِ ْ َ تقْسطوا في اليتامىِ َ َ ْ ِ ُ ِ ْومـا يـتلىَ : [وقولـه تعـالى. )٦(]ُ ُ َ َ

� لاَ تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن َّعليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاَّ َّ َّ ُْ ُ َِ ِ ِْ ِّ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َُ ُ َْ ِْ َ َ َ َ ُْ َُ ْ ََ َ ِ ِ ِِ على جـواز . )٧(]َ
ًيضا غp مسلم؛ لأن إطلاق لفظ اليتامى يكـون بإعتبـار فهذا أ.  نكاح اليتيمة، واليتيمة هي التي ~ تبلغ

الماضي أي اللا� كن يتامى في الصغر، أو بإعتبار إطلاق اللغة، حيث أن لفظ اليتيم يطلق على كـل مـن 
                                                 

، السراج المنp في الإعانة على معرفة بعض معا� كلام ربنا الحكيم )محمد بن أحمد( الخطيب الشربيني -  1
  .٣٤٢، دار الكتب العلمية، بpوت، ص٤الخبp، ج

، ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بpوت، ١، ط٨، البحر المحيط، ج)محمد بن يوسف(لسي  أبو حيان الأند- 2
  .٢٧٩عادل أحمد، وعلي محمد معوض، ص: تحقيق

روح المعا� في تفسp القرآن العظيم والسبع (، تفسp الآلوسي، )محمود عبدالله الحسيني( الآلوسي -  3
  .١٣٧، دار إحياء التراث العر�، بpوت، ص٢٨،ج)المثا�

، دار الكتب العلمية، بpوت، ٨، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،ج)إبراهيم بن عمر البقاعي( البقاعي - 4
  .٣٢عبد الرزاق غالب، ص: ، تحقيق١٩٩٥

، )تيسp الكريم الرحمن في تفسp كلام المنان(، تفسp السعدي )عبد الرحمن بن ناصر السعدي( السعدي - 5
p٨٧٠عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص: ،تحقيق٢٠٠٠، ١وت، طمؤسسة الرسالة، ب.  

  ).٣(الآية :  سورة النساء- 6
  ).١٢٧(الآية :  سورة النساء- 7
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َوآتـوا اليتـامى : [فقد أباه، أو لقرب عهدهم بالصغر واليتم، ونظp هذا في القرآن كثp ك� في قوله تعالى ََ َ ْ ُ
َأموال َ ْ ِهم ولا تتبدلوا الخبِيث بِالطيبَ َِّ ََّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ فليس مراد الآية إعطاء المال لليتيم الصغp، و~ يقل بذلك أحد . )١(]ُ

: جاء في تفـسp القرطبـي. من المفسرين، بل المراد باليتامى هنا بإعتبار ما كانوا في الصغر لا بإعتبار الآن
َفألقى السحرةُ سـاجدين: [وك� في قوله تعالى. )٢())وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما(( ِ ِ ََ َ ََّ َ ِ ْ فإطلاق لفـظ . )٣(]ُ

السحرة عليهم بإعتبار ما كانوا عليه لا بإعتبار الآن؛ لأنهم ح� سجدوا ~ يكونوا سحرة بل كـانوا تـائب� 
ً أيـضا غـp إذن فإستدلاهم هنا. )٤())أي الذين كانوا سحرة قبل السجود: ((جاء في تفسp الرازي. مؤمن�
  .صحيح

 :وأما بالنسبة لأدلتهم من السنة

 :ًفالإستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها على جواز تزويج الصغار لا يصح أيضا لأسباب منها -٣
بدليل ما جاء في صحيح )ص(أن زواج النبي من عائشة كان بوحي من الله، وليس بإختياره   -  أ

ِأريتك في{: قال)ص(أن رسول الله : البخاري ُ ْ ِ ِ المنام مرت�، إذا رجلٌ يحملك في سرقةُ َِ َُ َّ ْ ُِ ِ َ َ ََ ِ َ ِ ُ حرير فيقُول)٥(َ َ ٍ ِ ِهـذه : َ َ
ُامرأتك ُ َ ِفأكْشفُها فإذا هي أنت. َ ِْ َ ََ ِ َ َ َِ ُفأقول. َ ُ َ ِإن يكن هذا من عند الله mضه: َ ِ ِِ ِْ ُ َّ ْ ِ ْ َْ َ ُ َْ وهذه الواقعة حدثت بعـد . )٦(}ِ

 .)٧(ائشة رضي الله عنها في رحم أمهاوفاة خديجة رضي الله عنها، وقبل أن تصور ع
على عائشة رضي الله عنها كانت قاصرة، و~ تكن صـغpة، والقـاصر )ص( عندما عقد النبي   - ب

 فيجوز في حقها الزواج بإجازة وليها، وعندما - بخلاف الصغp الذي لا أهلية له-له أهلية الأداء الناقصة 
إذا بلغـت الجاريـة : ((، بـدليل قولهـا رضي الله عنهـازفت كان لها من العمر تسع سن� أي كانت بالغة

                                                 
  ).٢(الآية :  سورة النساء- 1
، عا~ الكتب، الرياض، ٥،ج)الجامع لأحكام القرآن(، تفسp القرطبي )محمد بن أحمد بن أ� بكر( القرطبي - 2

  .٨م سمp البخاري، صهشا:  تحقيق-٢٠٠٣
  ).١٢٠(الآية :  سورة الأعراف- 3
  .٤٨٢، دار إحياء التراث العر�، بpوت، ص٩، تفسp الرازي،ج)محمد بن عمر بن الحس�( الرازي - 4
  . قطعة من الحرير الجيد- 5
. ١١٩ ، ص)٥٠٧٨(نكاح الأبكار، رقم الحديث ) ٩(النكاح، باب ) ٧٠(، كتاب ٦ البخاري، صحيح البخاري، ج- 6

 رقم الحديث -في فضل عائشة رضي الله عنها) ١٣(فضائل الصحابة، باب ) ٤٥(، كتاب ٧مسلم، صحيح مسلم، ج
  .١٣٤، ص)٦٤٣٦(
  .١٧٨، ص١٤١٢، دار الفكر، بpوت، ٧، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج)علي بن أ� بكر( الهيثمي - 7
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وهي بالتأكيد أدرى بحالها من غpها، وبدليل ما يقوله الإمام الـشافعي عـن . )١())تسع سن� فهي امرأة
، فـلا mكـن قيـاس زواج الـصغpات عـلى )٢())رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثpا: ((تجربته الشخصية

  . عنها بحجة الإشتراك في علة الصغرزواج السيدة عائشة رضي الله
ًإبنة عث�ن بن مظعون على جواز تزويج الـصغpة فغـp صـحيح أيـضا؛ وأما الإستدلال بزواج  -٤

ِهـى يتيمـة ولاَ تـنكح إلاَّ {: صًلأننا نعلم جميعا أن الصغpة لا إذن لها فيعتـبر، فكيـف يقـول الرسـول  ُ َ ُْ َ ٌَ َ ِ َ ِ
َبِإذنها ِ ْ ل الإذن، فدل ذلك على أنها كانت بالغة، ثم أنها لو كانت صغpة كيف مع أنها ليست من أه. )٣(}ِ

تم تزويجها في الحال مع أن في الحديث ما يثبت ذلك، حيث يقول عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث 
ْفانتزعت والله منى بعد ما ملكتها، وزوجوها المغpةَ ب{: وصاحب الشأن فيه َّ َ َ َ َ ََ ِ ُِ ُْ ََ َ َْ ُ َِ ُ ْ ِّ ُِ َّ َ ْ َن شُعبةَ ْ فإطلاق لفـظ . )٤(}َ

اليتيمة هنا ك� قلنا في الآيات إما أن يكون بإعتبار ما كان، أو بإعتبـار اللغـة، أو بإعتبـار قـرب عهـدها 
 . باليتم، وهذا معروف ومألوف في اللغة العربية

وأما بالنسبة لدعوى الإج�ع فمنتقـضة Aـا ذكـر مـن إخـتلاف الفقهـاء في ذلـك، وقـد ذكرنـا  -٥
إذا خـالف : (( يقول الإمام الغزالي في ذلـك.)٥(وخلافهم يدل على عدم صحة الإج�ع وآراءهم، أس�ءهم

ّمـن ادعـى ، هـذا الكـذب: ((ويقـول الإمـام أحمـد. )٦())واحد من الأمة أو اثنان ~ ينعقد الإج�ع دونه
ِالإج�ع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا و~ ينته إليه َ هذه دعـوى بـشر . لفواَلا نعلم الناس اخت: فيقول، َ

 .)٧())و~ يبلغني ذلك، َلا نعلم الناس اختلفوا: ولكن نقول،  ّالمريسي والأصم
                                                 

السن التي وجدت المرأة حاضت فيها، رقم ) ١٠(باب الحيض، ) ٢(، كتاب ١ السنن الكبرى،ج- البيهقي - 1
الجامع الصحيح سنن (، سنن الترمذي )محمد بن عيسى أبو عيسى(الترمذي . ٣١٩، ص)١٥٨٩(الحديث 

ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، دار إحياء التراث العر�، ) ١٨(باب / النكاح) ٩(، كتاب ٣، ج)الترمذي
حديث حسن :  شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألبا� عليها، وقال الألبا�أحمد محمد: بpوت، تحقيق

  .٤١٧، ص)١١٠٩(صحيح، رقم الحديث 
شعيب : ، تحقيق٩، مؤسسة الرسالة، بpوت، ط١٠، سp أعلام النبلاء،ج)محمد بن أحمد بن عث�ن( الذهبي - 2

  .٩١الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ص
  .من البحث) ١٩-١٨(ص : اجعر:  سبق تخريج- 3
  ).٨: (هامش رقم) ١٩-١٨(ص :  راجع- 4
َولا دليل على أن الإج�ع في هذه المسألة قد وقع ب� الصحابة ليسبق عصر ،  إلا إذا كان الإج�ع قد سبقهم- 5

  .التابع�
مية، بpوت، ضبط ، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العل)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي( الغزالي -  6

  .١٥٥محمد عبد السلام عبد الشافي، ص: وتصحيح
  .٤٢٢ص/١٠ إبن حزم، المحلى،ج- 7
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وأما ما استدلوا به من آثار بعض الـصحابة فهـي آثـار تأريخيـة تحتـاج إلى تـدقيق وتحقيـق،  -٦
وهي وإن صحت فلا mكن مقاومتها للنصوص الصريحة والأدلة الصحيحة التي تنفي صـحة مثـل هـذه 

 .الأنكحة وXنعها
وأما ما استدلوا به من المعقول والخـشية مـن فـوات الكـفء فهـذا غـp صـحيح بـالمرة؛ لأن  -٧

وداوم الحال من المحال، فمن يضمن أن تبقى هـذه مقاصد الزواج ومصالحه لا تتحقق في حال الصغر، 
 ،pوتنقلب عند بلوغ الصغ pيقـول الـدكتور عبـد المصلحة وتستمر هذه الكفاءة لوقت الكبر، فقد تتغ

! ولكن السؤال من يضمن أن يبقى هذا الرجل على كفاءتـه حتـى تبلـغ القـاصر؟: ((الله بن ثا� في ذلك
فالعاقل قد يصبح مجنونا، والغني قد mسي فقpا، والمؤمن قـد يبـدل دينـه، والتقـي قـد يكـون فاسـقا، 

على حريتها مع كـفء الأمـس الـذي والفرصة قد تكون نقمة، وما المصلحة في دخول الفتاة في مساومة 
 .)١())أصبح غp كفء في هذا اليوم ويتحكم بحريتها

  :وفي مقابل تلك الأدلة استدل أصحاب الرأي الثا� بأدلة من القرآن، والسنة، والمعقول
  :فمن القرآن استدلوا ب

َحتى إذا بلغوا النكاح: [قوله تعالى -٨ َ ِّ َُّ َ َ َ ِ  ~ يكـن لهـذا التحديـد ولو جاز التـزويج قبـل البلـوغ. )٢(]َ
 .فائدة

 :ومن السنة إستدلوا ب
َلاَ تنكح البِكر حتى تستأذن{ : صقوله  -٩ ُ ْ َ َُ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ عـدم : أولهـ�:والإستدلال بالحـديث مـن جـانب�. )٣(}ُ

جواز تزويج البكر حتى تصبح من أهل الإذن، والصغpة ليست من أهل الإذن، فلا يعتبر إذنها ورضـاها 
إذا كـان لا يجـوز تـزويج البكـر :  ثـانيه�. عدم جواز تزويج الصغpة التـي ~ تبلـغّحتى تبلغ، فدل على

 .البالغة دون رضاها، فغp البالغة بطريق الأولى قياسا على البالغة
ْأن فتاةً دخلت عليها فقَالت: ((عن عائشة رضي الله عنها -١٠ ْ ََ َ ََ ََ ْ َ َ َ َّ َإن أ� زوجني من ابن أخيـه يرفـ: َ ْ َ ْ َِّ ِِ َ َِ ْ ِِ َ َ عُ َّ

ُ� خسيسته ََ َ ِ ٌ، وأنا كاَرهة)٤(ِ َ ِ َ َ ْقالت. َ َ ِاجلسي حتى يأ� رسول الله : َ ِ َِّ ُ ُ َ َْ ََ ِ ْ ِفجاء رسول الله )ص(َّ َّ ُ ُ ََ َ ُفأخبرته)ص(َ ْْ َ َ َ َفأرسلَ {. َ ْ َ َ
                                                 

موقع قناة العربية، : عبد الله بن ثا�، قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات، شبكة المعلومات الدولية.  د- 1
  ).هـ١٤٣٢(شعبان ) ٢٦(الأربعاء 

  ).٦(الآية :  سورة النساء- 2
  .من البحث) ١٣(راجع ص :  تخريجه سبق- 3
  ً.أي دنائته، أي أنه خسيس فأراد أن يجعله � عزيزا:  خسيسته- 4
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َإلىَ أبِيها فدعاه، فجعلَ الأْمر إليها َْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ِفقَالت يا رسول الله. }َ َّ َ َُ َ َ ْ َقد أجـزت مـا صـ: َ َ ْ َ َ ْ َنع أ�، ولكـن أردت أن أعلـم َ َ َِ ِْ ُ َ َ َْ ْ ْ َِ َ َ
ٌالنساء أن ليس للآباء من الأْمر شيء َْ َْ ِ ْ ْْ ََ ِْ ِ ِ َ َ َ َ ولفـظ النـساء : ((ًجاء في سبل السلام تعقيبا على هذا الحديث. )١())ِّ

فأقرهـا عليـه، والمـراد بنفـي الأمـر عـن الآبـاء التـزويج )ص(عام للثيب والبكر، وقد قالت هـذا عنـده 
وخـبره ونهيـه عـلى أن )ص(فقد توافق أمره : ((وفي حاشية إبن القيم. )٢())ة؛ لأن السياق في ذلكللكراه

البكر لا تزوج إلا بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حملـه عـلى الاسـتحباب، وعمـل 
ولا ، ذلـك~ يـسأل عـن )ص(هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتـضاها؛ لأن النبـي 

 .)٣())ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه، استفصل
َأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلـك، فأتـت رسـول : )٤(ِعن خنساء بنت خذام الأنصارية -١١ َ َُ ََ َ َّ َْ ْ َ ْ ََ ِ َ َ ََّ َ ََ َ َِ ٌ ِّ َ َ

ُفرد نكاحه{)ص(َّاللهِ  َ َ ِ َّ َ ا الحديث مجمع على صحته، هذ: ((ًقال إبن عبد البر تعقيبا على هذا الحديث. )٥(}َ
أجمـع : قـال محمـد بـن سـحنون: ((وقـال إبـن بطـال. )٧()))٦(والقول به لا نعلم مخالفا له إلا الحـسن

 .)٨())لا يجوز المقام عليه؛ لأنه ~ ينعقد: أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا
                                                 

البكر يزوجها أبوها ) ٣٢(النكاح، باب ) ٤٣(، كتاب ٣، السنن الكبرى، ج)أحمد بن شعيب النسا¶( النسا¶ - 1
عبد الغفار سلي�ن ، وسيد كسروي .د: ، تحقيق)٥٣٩٠(وهي كارهة، دار الكتب العلمية، بpوت، رقم الحديث 

من زوج إبنته ) ١٢(النكاح، باب ) ٩(، كتاب ٢، سنن إبن ماجة، ج)محمد بن يزيد(إبن ماجة . ٢٨٤حسن، ص
  .٦٠٣محمد فؤاد عبد الباقي، ص: ، تحقيق)١٨٧٤(وهي كارهة، دار الفكر، بpوت،  رقم الحديث 

، مطبعة مصطفى البا� الحلبي ٤، ط٣بلوغ المرام، ج، سبل السلام شرح )محمد بن إس�عيل( الصنعا� - 2
  .١٢٣محمد عبد العزيز، ص: وأولاده، مصر، مراجعة

، دار الكتب العلمية، ٦، حاشية ابن القيم على سنن أ� داود،ج)محمد بن أ� بكر بن أيوب( إبن القيم - 3
  .٨٦بpوت، ص

فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من  وكانت الخنساء من أهل قباء، وكانت تحت أنيس بن قتادة -  4
إبن حجر : أنظر. فرد نكاحها، ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر)ص(مزينة فكرهته، وشكت ذلك إلى رسول الله 

  .٢٨٦-٢٨٥ص/١العسقلا�، الإصابة في Xييز الصحابة، ج
ه وهي كارهة فنكاحه مردود،رقم إذا زوج إبنت) ٤٣(باب / النكاح) ٧٠(، كتاب ٨ البخاري، صحيح البخاري،ج-  5

  .٥٧، ص)٥١٣٨(الحديث 
ً المقصود به الحسن البصري الذي يجيز تزويج الثيب البالغة جبرا عنها؛ لأن علة الإجبار عنده هي البنوة -  6

  . من البحث) ١٣: (راجع ص. والإيلاد
  .٢٢٩ص/٦ الألبا�، إرواء الغليل، ج- 7
، ٢٠٠٣، مكتبة الرشد، الرياض،٢، ط٨،شرح صحيح البخاري،ج)لكعلي بن خلف بن عبد الم( إبن بطال - 8

  .٢٩٩أبو Xيم ياسر بن إبراهيم، ص: تحقيق
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َّأن جاريـة بِكـرا أتـت النبِـى: ((عن إبن عباس -١٢ َّ ِ َ ْ ََّ ًَ ً َ ِ ٌفـذكرَت أن أباهـا زوجهـا وهـى كاَرهـة)ص( َ َ َِ ََ ِ َ َّ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َ .
ُّفخpها النبِى{ َّ َ َ َّ َ من نكحـت و~ تـستأذن، )ص(وخp : ((يقول إبن القيم في شرحه في إعلام الموقع�. )١(}صَ

ُالأيم{: فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته، Aجرد مفهوم قوله ِّ َ أحق بِنفْسها من و)٢(َ ْ ِ َ ِ َ ُّ َ َليهـاَ ِّ كيـف . )٣(}ِ
والمقـصود أن .. ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغـp اختيارهـا غـp مـراد

أمره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها، وتخيpها حيـث ~ تـستأذن لا معـارض لـه، فيتعـ� 
 لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج وموجب هذا الحكم أنه: ((ويقول في زاد المعاد. )٤())القول به

وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقـد سـواه، وهـو الموافـق .. إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف
 .)٥())وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته)ص(لحكم رسول الله 

 :ومن المعقول إستدلوا بأن
شرط لإنعقـاده، فـإن قلنـا بـشرط الرضـا في زواج الـصغp الرضا ركن من أركان عقد الـزواج و -١٣

لذا فالأب لا يزوج الصغp حتى يبلغ، وإذا بلغ . فرضاه غp معتبر، وإن قلنا به في البالغ فلا يجوز إجباره
 .فلا يزوجه حتى يرضى

                                                 
في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، رقم ) ٢٥(باب / النكاح) ١٢(، كتاب ٢ أبو داود، سنن أ� داود، ج-  1

باب / النكاح) ٣٩(، كتاب ٧لكبرى، جالبيهقي، السنن ا. ١٩٥حديث صحيح، ص: ، وقال الألبا�)٢٠٩٨(الحديث 
: ويقول إبن القيم في تخريج الحديث. ١١٧، ص)١٤٠٤٠(ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، رقم الحديث ) ٩٩(

إن الإتصال : وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا، فإن قلنا بقول الفقهاء ((
 أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، ف� بال هذا خرج عن حكم زيادة ومن وصله مقدم على من

أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثp من المحدث� فهذا مرسل قوي، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، 
  .٨٧ص/٥إبن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خp العباد،ج)). والقياس، وقواعد الشرع

: وقيل. من لا زوج لها: وقيل. من طلقها زوجها أو مات عنها:  الفقهاء في تفسp الأيم فقيل وقد اختلف-  2
الكشمpي . إن المراد من الأيم الكبpة التي لا زوج لها: وقيل. الثيب لقرينة المقابلة ب� الأيم والبكر هاهنا

محمود أحمد شاكر، : حقيق، ت١، ط٢، العرف الشذي شرح سنن الترمذي،ج)محمد أنور شاه بن معظم شاه(
  .٣٦٨ص
إستئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، ) ٩(النكاح، باب ) ١٧(، كتاب ٤ مسلم، صحيح مسلم،ج- 3

  .١٤١، ص)٣٥٤١(رقم الحديث 
، ١٩٧٣، دار الجيل، بpوت، ٤، إعلام الموقع� عن رب العالم�،ج)محمد بن أ� بكر أيوب( إبن قيم الجوزية - 4

  .٣٤٢طه عبد الرؤوف سعد، ص: قيقتح
  .٨٧ص/٥ إبن قيم الجوزية، زاد المعاد،ج- 5
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الولاية شرعت من أجل تحقيق مصالح المولى عليهم والحفاظ عليها، فلا ولاية في� لـيس فيـه  -١٤
ة الصغp، والزواج قبل البلوغ لا يحقق أي مصلحة للصغp؛ لأن مقصود النكاح طبعـا هـو قـضاء مصلح

 .الشهوة، وشرعا النسل والصغر ينافيه�
البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف وليها في أقل شئ مـن مالهـا إلا برضـاها، ولا يجبرهـا  -١٥

قها ويخـرج بـضعها منهـا بغـp رضـاها إلى مـن على إخراج اليسp منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن ير
وأمـا تزويجهـا مـع كراهتهـا للنكـاح فهـذا : ((ذلك يريده هو، ويجعلها أسpة عنده، يقول إبن تيمية في

مخالف للأصول والعقول، والله ~ يسوغ لو ليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا عـلى طعـام 
 يكرهها على مباضعة ومعاشرة مـن تكـره مباضـعته، ومعـاشرة مـن أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف

والله قد جعل بن الزوج� مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها لـه ونفورهـا ! تكره معاشرته؟
 .)١(!))عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟

ً عل� بأن إن قلنا وسلمنا جدلاً بأن ولاية الإجبار كانت تصلح لعصرهم فهل تصلح لعصرنا هذا -١٦
وهذا ما تفطن له واضعوا قانون العائلة في الدولة العث�نية والـذين . الفتوى تتغp بتغp الزمان والمكان

وكتبـوا ، هــ١٣٣٦ محرم سـنة ٨والذي صدر  في ) قرار حقوق العائلة في النكاح المد� والطلاق ( سموه 
لأëة الأربعة رضوان الله عليهم أجـازوا للـولي إن ا: تزويج الصغp والصغpة: ((حول هذا الموضوع ما يأ�

َلكـن تـبــدل الأحـوال ، ولذلك كانت المعاملة حتى الآن جارية على هذا الوجه، تزويج الصغp والصغpة ُّ َ َ
، قد اقتضى العمل بأصول أخرى في هذا الباب، إن أول وظيفة تترتب على الأبوين في كل زمـان، في زماننا

وإيـصالهم إلى ، وتـربيتهم، تعلـيمهم :  اشتد فيه التنازع في شؤون الحياة هـيوخاصة هذا الزمان الذي
ولكن الآباء عندنا في الغالب ، وXكنهم من تأليف أسرة منتظمة، حالة تكفل لهم الظفر في معترك الحياة

بقـصد أن يـسروا بهـم أو ، ويخطبون لهم الزوجات وهم في المهد، يهملون أمر تعليم أولادهم وتربيتهم
وتكون أعراسـهم أسـاس ، ًوفي النتيجة يزوج أولئك التعساء قبل أن يروا شيئا من الدنيا، ًكسبوهم مpاثاي

الذين ~ يدرسوا في مدرسة ولا تعلمـوا ، مصائبهم الآتية، إن أك· البيوت التي يؤلفها أمثال هؤلاء الأولاد
ابتها يحكـم عليهـا بـالتفرق مـن فضلاً عن عدم تعلمهم قراءة لغتهم وكت، كلمة واحدة من أمور دينهم

ُولا يعرف .. وهذا أحد الأسباب في وهن أساس البيوت عندنا،. ًأول شهور الزفاف كالجن� الذي يولد ميتا
                                                 

أنور الباز، عامر : ، تحقيق٣/٢٠٠٥ط٣٢، مجموع الفتاوى،ج)أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( إبن تيمية -  1
  .٢٥الجزار، ص
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والرجـوع إلى ، مقدار الدعاوى المتولدة من مثل هذه الأنكحة إلا بـالنظر في سـجلات المحـاكم الـشرعية
وتـزويج غـp الأب والجـد مـن  ويج الأب والجد صـغpه�،وفصولها المتعلقة بتز، أبواب الكتب الفقهية

 .الأولياء الصغp، وما أعطي للصغp والصغpة من حق الخيار عند البلوغ إذا كان المزوج غp الأب والجد
على أن ابن شبرمة و أبا بكر الأصم رحمه� الله يقولان بأن الولاية على الصغار مبنية على منافعهم، 

، كقبول التبرعـات مـثلاً لا يكـون لأحـد فيهـا حـق الولايـة علـيهم: ُ لا يحتاج فيها إليهاوفي الأحوال التي
ًوتزويجهم ليس فيه من فائدة لا طبعا ولا شرعا؛ نظرا لعدم احتيـاجهم إليـه ً لـذلك لا يجـوز تـزويجهم ، ً

  .قبل البلوغ من قبل أحد ألبتة
فـإذا جعـل النكـاح الـذي ،  الحيـاةبل هو عقد يدوم ما دامت، إن النكاح ليس بشيء مؤقت: وقالا

في حـ� أنـه لا يجـوز ، ًفإن آثاره وأحكامه تستمر بعد بلـوغهم أيـضا، ًيعقده أولياء الصغار نافذا عليهم
وحيث إن التجارب المؤلمة المـستمرة منـذ . لأحد أن يقوم بعمل يسلب منهم حرية التصرف بعد البلوغ

ووضـعت المـادة الـسابعة ، قد قبل رأيه� في هذه المسألةف، عصور قد أيدت قول الإمام� المشار إليه�
  ):وهذا نصها(على هذا الوجه 

ولا الـصغpة التـي ~ ،  لا يجوز لأحد أن يزوج الصغp الذي ~ يتم الثانية عشرة من عمـره- ٧المادة 
  .)١ ())تتم التاسعة من عمرها

التى انعقـدت بالريـاض ابتـداء ) ٦٢(وهذا الرأي هو الذي أخذ به هيئة كبار العل�ء فى دورته  -١٧
 - ٨ - ١٥هــ الى ١٤٠٩ - ٨ - ٤ًالمنعقـدة فى الريـاض أيـضا بتـاريخ ) ٣٣(هـ ودورتـه ١٤٢٦ - ١ - ١٧من 

  :هـ وكان نص قرارهم كالآ�١٤٠٩
أن التحجp وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج Aن رضيت هـي  -١

 ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجـوز والنـصوص الـشرعية صريحـة وولي أمرها الزواج به
 .بالنهي عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر إذ التحجp من أكبر أنواع الظلم والجور

من يصر على تحجp الأنثى، ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغp رضاها، فإنه عاص &  -٢
ته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلهـا الإسـلام تجـب معاقبتـه بالـسجن، وعـدم ولرسوله، ومن ~ ين

الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر، والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة، 
                                                 

واج بتشريع قانو�، تحديد سن الز: ، مقال بعنوان)رئيس المجلس الشرعي الإسلامي( محمد أم� الحسيني -  1
  .٦٣ص/٢٥مجلة المنار،ع
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لتزام وعدم أو ولي أمرها، أو من يتزوجها، وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالا
 .)١())الاعتداء

ومن خلال ما ذكرنا يتب� بأن هذا الرأي ومع قلة مؤيديه هو الرأي الراجح الذي يتفق مع النصوص 
الصحيحة، ومباديء الشريعة الإسلامية، ومتطلبات العصر، دون الرأي الآخر والذي ومع الأسف أخذ بـه 

  .ج�هp الفقهاء
  

sÜbrÜa@kÝ,¾a@ @
Üa@wîì�m@À@óîýíÜaóÍÜbjÜa@‹ÙjIRH@ @

  :  إختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى أربعة آراء 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهريـة، والزيديـة، وأبـو : الرأي الأول

إلى إشتراط الولي في إنكاح البكر البالغـة، فـإن تزوجـت بغـpه : يوسف ومحمد من الحنفية في قول له�
أو وكيلـه لمـا تقـدم أن ) إلا بـإذن وليهـا..ولا تنكح المرأة: ((..(جاء في الثمر الدا� لل�لكية: كاحهابطل ن

كل نكـاح بغـp ولي فهـو : ((وفي الأم للشافعية. )٣())الولي شرط في صحة العقد، ولا خلاف في ذلك عندنا
فـإن .. المرأة تزويج نفـسها ولا غpهـاالنكاح لا يصح إلا بولي، ولا Xلك: ((وفي المغني للحنابلة .)٤())باطل

وفي كتـاب . )٦())إلا بإذن وليها..ولا يحل للمرأة نكاح: ((وفي المحلى للظاهرية. )٥())فعلت ~ يصح النكاح
كان ذلك النكاح بـاطلا؛ لأنـه نكـاح عقـد ..ولو أن رجلا تزوج امرأة بغp تزويج وليها: ((الأحكام للزيدية

وإن ~ ) وينعقد نكـاح الحـرة العاقلـة البالغـة برضـاها: ((..( القدير للحنفيةوفي فتح. )٧())دون الأولياء

                                                 
  .عبد الله بن ثا�، قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات، مصدر سابق.  د- 1
- ١١(ص :  ومع أن هذا الموضوع يدخل بصورة ضمنية تحت عنوان المطلب الثا� من المبحث الثا� راجع- 2

ً نظرا لأهميته الفقهية والقانونية، وآثاره إلا أنني فضلت الحديث عنه في مطلب مستقل. من البحث) ١٣
  السلبية من الناحية الإجت�عية،

  .، مصدر سابق٤٣٩ص/١ الأزهري، الثمر الدا�، ج- 3
  .١٦٤، ص١٩٨٣، دار الفكر، بpوت٧، الأم، ج)محمد بن إدريس( الإمام الشافعي - 4
  .٣٣٧ص/٧ إبن قدامة، المغني،ج- 5
  .٤٥١ص/٩ إبن حزم، المحلى، ج- 6
  .٣٤٦ص/١ يحيى بن الحس�،كتاب الأحكام في الحلال والحرام، ج- 7
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ًيعقد عليها ولي، بكرا كانت أو ثيبا وفي المبـسوط لهـم . )١(..)..))أنه لا ينعقد إلا بـولي..وعن أ� يوسف..(ً
  .)٢())وقول الشافعي مثل قول محمد في ظاهر الرواية أنه لا يجوز نكاحها بدون الولي: ((ًأيضا

وهم يتفقون مع الجمهور في إشتراط الولي، : وهو للإباضية، ومحمد من الحنفية في قول: الرأي الثا�
إلا أنهم يختلفون معهم في حكم العقد بدون ولي، فpى الجمهور بطلانه ك� ذكرنا، ويرى هؤلاء إيقافه 

فكل نكاح وقع بلا ولي، أو بلا ((: جاء في شرح النيل للإباضية: على إجازة الولي، فإن أجازه صح وإلا بطل
شهود، أو بلا رضا من المرأة فهو باطل مردود، إلا أن يصحح ويجاز قبل المس، وأما بعد المس فإجازته لا 

ًتفيد شيئا؛ لأن ذلك الوطء زنا وينعقـد نكـاح الحـرة العاقلـة البالغـة : ((وفي فتح القـدير للحنفيـة. )٣())ً
ويرتفع الخلـل باجـازة .. وعند محمد ينعقد موقوفا... ا كانت أو ثيبابرضاها وإن ~ يعقد عليها ولى بكر

  .)٤())الولي
واستدل أصحاب الرأي الأول والثـا� وهـم الجمهـور في إشـتراط الـولي بأدلـة مـن القـرآن، والـسنة، 

  : وإتفاق الصحابة
  :فمن القرآن إستدلوا ب

ْولاَ تنكحوا المشرك� حتى يؤ: [ قوله سبحانه -١ ُ ََّ ََ ُ ُِ ِ ْ ْ ِ ُمنواُ النكاح بولي : ((قال الطبري في تفسpه. )٥(]ِ
َولاَ تنكحوا المشرك�:[في كتاب الله، ثم قرأ ِ ِ ْ ُ ُْ ِ ُ هذه الآيـة دليـل بـالنص : ((وقال القرطبي في تفسpه. )٦(.))].َ

وفي هذا دليل على أن أوليـاء المـرأة أحـق بتزويجهـا مـن : ((وقال الماوردي. )٧())على أن لا نكاح إلا بولي
 . )٨())لمرأةا

                                                 
  .٢٥٦ص/٣ إبن اله�م، فتح القدير،ج- 1
  .٢٤٧ص/٢ الكاسا�،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج- 2
  .١٢٧ -٦/١٢٦ محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج- 3
  .٢٥٦ص/٣ إبن اله�م، فتح القدير، ج- 4
  ).٢٢١(الآية :  سورة البقرة- 5
، دار الفكر، بpوت، ٢، ج)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، تفسp الطبري )محمد بن جرير( الطبري - 6

  .٥١٦صدقي جميل، ص: ، ضبط وتخريج١٤١٥
  .٧٢ص/٣،ج)الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، تفسp القرطبي - 7
 -بpوت/ ، دار الكتب العلمية١، ج)النكت والعيون(سp الماوردي ، تف)علي بن محمد بن حبيب( الماوردي - 8

  .٢٨٢السيد بن عبد المقصود، ص: تحقيق 
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ُفانكحوهن بِإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بِالمعروف: [قوله عز من قائل -٢ ْ َ ُ ُْ َّ َّ َّ َُّ ُ ْ َُ َُ َُ ِ ِ ِِ ْ َِ قال القرطبي . )١(]ْ
 .)٢())ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل� هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين: ((في تفسpه

َوإذا طلقْتم النـساء فـبلغن: [قوله تعالى -٣ ْ َ ََّ َ ََ َ ِّ ُْ ََ َ أجلهـن فـلاَ تعـضلوهن أن يـنكحن أزواجهـن إذا ِ ََّ َ َّ َُّ َُ ْ ََ َْ ْ ََ َ َِ ْ ُْ ُ َُ
ِتراضوا بينهم بِالمعروف ُ َْ ََ ْ ْ َُ ْ ْ َ هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان : ((قال الإمام الشافعي في تفسpه. )٣(]َ

 تـزوج نفـسها، وأنـه لا بـد في وفيها دلالة على أن المرأة لا Xلـك أن: ((وقال إبن كثp. )٤())لعضله معنى
وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مبـاشرة النكـاح، : ((وقال إبن العر�. )٥())تزويجها من ولي

هذا أصح شيء وأوضحه : ((وقال إبن عبد البر. )٦())ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها.. وإYا هو حق الولي
 .)٧())كاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولاستغني عنهفي أن للولي حقا في الإنكاح، ولا ن

ْوأنكحوا الأيامى منكم والصالح� من عبادكمُ وإمائكم: [قوله عز وجل -٤ َ ْ َ ْ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ َ ِْ َّ َ ْ ُ ْ قـال البيـضاوي . )٨(]َ
ذلـك عنـد والخطاب للأولياء والسادة، وفيه دليل على وجوب تـزويج الموليـة والمملـوك، و: ((في تفسpه

                                                 
  ).٢٥(الآية :  سورة النساء- 1
  .١٣٠ص/٥، ج)الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، تفسp القرطبي - 2
زوجت أختا لي من رجل : العن معقل بن يسار ق: يروى في سبب نزول الآية). ٢٣٢(الآية :  سورة البقرة-  3

زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت : فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت لـه
تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، 

) ٣٧(النكاح، باب ) ٧٠(، كتاب ٧البخاري، صحيح البخاري، ج. فزوجها إياه: لالآن أفعل يا رسول الله قا: فقلت
  .١٦، ص)٥١٣٠( الحديث رقم - لا نكاح إلا بولي: من قال

  .١٤٧ص/٣ محمد الشربيني الخطيب، مغنى المحتاج إلى معرفة معا� ألفاظ المنهاج،ج- 4
5 - pالقرشي( إبن كث pالقرآن)إس�عيل بن عمر بن كث pالمدينة المنورة/  دار طيبة١ العظيم،ج، تفس- 

  .٦٣١سامي بن محمد سلامة، ص: ، تحقيق٢/١٩٩٩ط
  .٢٧٢-٢٧١، دار الكتب العلمية، بpوت، ص١، أحكام القرآن، ج)محمد بن عبد الله( إبن العر� - 6
  .٩٠ص/١٩ إبن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعا� والأسانيد،ج- 7
  ).٣٢(لآية ا:  سورة النور- 8
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وفي الآيـة دليـل عـلى أن تـزويج : ((وقـال الخـازن.)١())طلبه� وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان بـه
 .)٢())الأيامى إلى الأولياء لأن الله خاطبهم به

َفل� قضى زيـد منهـا وطـرا زوجناكهَـا: [قوله جلت عظمته -٥ ََ ْْ َّ َ ِّ ْ ََّ ًَ ََ ٌ َ َ : قـال القرطبـي في تفـسpه. )٣(]َ
ْزوج[ َّ َناكهَاَ ْفكانـت زينـب : يؤيد ذلك ما رواه أنـس بـن مالـك قـال. )٤(دليل على ثبوت الولي في النكاح] َ َ َ َ

ِّتفْخر علىَ نساء النبِي  َّ ِ َ ِ َ ُ َ ُتقُول)ص(َ ٍزوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالىَ مـن فـوق سـبع سـموات: ((َ َِ َْ َ َ َ َِ ْ َّ َّْ ِ َ ِ َِ َ َ ُ ُ َُ َّ َّ َ ََّ َ(()٥( .
فهذا إسناد صحيح مب� أن جميع نـسائه عليـه الـسلام إYـا : (( هذا الحديثًيقول إبن حزم تعقيبا على

  .)٦())زوجهن أهاليهن حاش زينب رضي الله عنها، فإن الله تعالى زوجها منه عليه الصلاة والسلام
  :وأما بالنسبة لأدلة السنة فمنها

ٍّلاَ نكاح إلاَّ بِولي {: صقوله  -١ ِ َ َِ َ َلاَ نكاح{: وفي رواية. )٧(}ِ َ ٍ إلاَّ بِولي مرشد، وشَاهدي عدلِ ْ ََ ِْ ِ ٍ َِ ُْ ٍّ َ جـاء . )٨(}ِ
: وفي سبل الـسلام. )٩())النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان: ((في نيل الأوطار في شرح هذا الحديث

                                                 
، دار الفكر، ٤، ج)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، تفسp البيضاوي )عبدالله بن عمر بن محمد( البيضاوي - 1

  .١٨٥ -١٨٤بpوت، ص
 دار ٥، ج،)لباب التأويل في معا� التنزيل(، تفسp الخازن )علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي( الخازن -  2

  .٧٢، ص١٩٧٩الفكر، بpوت، 
  ).٣٧(الآية :  سورة الأحزاب- 3
  .١٩٥ص/١٤،ج)الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، تفسp القرطبي - 4
وكان عرشه على الماء، الحديث رقم ) ٢٢(التوحيد، باب ) ١٠٠( ،كتاب ٩ البخاري، صحيح البخاري،ج-  5
  .١٢٤، ص)٧٤٢٠(
  .٤٥٨ص/٩ إبن حزم، المحلى، ج- 6
من قال لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) ٣٧(باب / النكاح) ٧٠(تاب ، ك٧ البخاري، صحيح البخاري، ج-  7
  .١١٥، ص)٥١٢٧(
، )١٤٠٢١(لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) ٩٧(النكاح، باب ) ٣٩( ، كتاب ٧ البيهقي، السنن الكبرى، ج-  8

ي بهذا اللفظ عن إسناده صحيح اه، ورواه الدارقطن: قال الذهبي في المهذب: ((قال المناوي في تخريجه. ١١٢ص
، فيض القدير شرح الجامع الصغp )محمد عبد الرؤوف(المناوي )).  رجال هذا الحديث ثقات: ابن عباس وقال

: ، ضبط وتصحيح)٩٩٢٥(، رقم الحديث ١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بpوت، ١، ط٦من أحاديث البشp النذير،ج
  .٥٦٧محمد عبد السلام، ص

، دار الجيل، ٦، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، ج)محمد بن علي( الشوكا� -  9
  .٢٥١بpوت، ص
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وفي . )١())والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي؛ لأن الأصـل في النفـي نفـي الـصحة لا الكـ�ل((
أي لا : ((وفي فـيض القـدير. )٢())الراجح أنه محمول على نفي الصحة بل هـو المتعـ�: ((يتحفة الأحوذ

 .  )٣())صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت فهو باطل وإن أذن وليها
َأmا امرأة نكحت بِغp إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فنكا{)ص(قوله  -٢ َِ ِ َِ َ ِ ِْ ِ ٍَ َ َْ َُ َ ُِّّ ِ ِ ْ َ ُْ َ ََ َحها باطلٌ، ولها مهرها Aـا َ ِ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ

ُأصــاب منهــا، فــإن اشْــتجروا فالــسلطان ولى مــن لاَ ولى لــه َ َّْ ُّ ُِ ِ َ ِ ََ َ َْ ُ َ ُّ َ َ ِْ َ ِ َ َ أي فعقــدها : ((قــال المنــاوي في شرحــه. )٤(}َ
 .)٥())كرره لتأكد إفادة فسخ النكاح من أصله..باطل
َلاَ تزوج المرأةُ المـرأةَ، و{: صقوله  -٣ َِّ َْ َْ َْ ْ ُ َ ُلاَ تـزوج المـرأةُ نفْـسها، فـإن الزانيـة هـي التـي تـزوج ُ ُِّ َِّ َّ َُ َّ ُِ َّ ِْ َِ َ ِ َ َ َ ََ َ ْ
َنفْسها َ هذه الأحاديث صريحة في المنع عن اسـتقلال المـرأة بـالتزويج، : ((يقول صاحب فيض القدير. )٦(}َ

  .)٧())وأنها لو زوجت نفسها بغp إذن وليها فنكاحها باطل
pواحد من الفقهاء إتفاق الصحابة على العمل بهذه الأدلـة وإشـتراط الـولي في الـزواج،  وقد نقل غ 

واختلف العل�ء في إشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على إشتراطه، وحـÆ عـن : ((جاء في عون المعبود
: ب إلى هـذاوقد ذه: ((وفي نيل الأوطار. )٨())أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك: ابن المنذر

                                                 
  .١١٧ص/٣ الصنعا�، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج- 1
، دار الكتب ٨، تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، ج)محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم( المباركفوري - 2

  .٩١العلمية، بpوت، ص
  .٥٦٦، ص)٩٩٢٤(، رقم الحديث ٦لمناوي، فيض القدير، ج ا- 3
واللفظ ) ١٣٩٨٤(لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) ٩٧(النكاح، باب ) ٣٩(، كتاب ٧ البيهقي، السنن الكبرى،ج- 4

، )٢٠٨٥(في الولي، رقم الحديث ) ٢٠(النكاح، باب ) ١٢(، كتاب ٢أبو داود، سنن أ� داود، ج. ١٠٥له، ص
  .٢٤٣صحيح، ص: ، وقال الألبا�)١٨٤٠(، رقم الحديث ٦ا�، إرواء الغليل،جالألب. ١٩٠.ص
  .١٨٥، ص)٢٩٦٢(، رقم الحديث ٣ المناوي، فيض القدير، ج- 5
، )١٨٨٢(لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) ١٥(النكاح، باب ) ٩(، كتاب ١ إبن ماجة ، سنن إبن ماجة، ج- 6

النكاح، دار الكتب ) ١٥(،كتاب ١، ط٣، سنن الدارقطني،ج)علي بن عمر الدارقطني(الدار قطني . ٦٠٦ص
، وقال )١٨٤١(، رقم الحديث ٦الألبا�، إرواء الغليل،ج. ١٥٩مجدي منصور، ص: ، تحقيق١٩٩٦العلمية، بpوت، 

  .٢٤٨حديث صحيح دون الجملة الأخpة، ص: الألبا�
  .١٨٦، ص)٢٩٦٣(، رقم الحديث ٣ المناوي، فيض القدير، ج- 7
، دار الكتب العلمية، بpوت، ٢، ط٦مد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أ� داود، ج مح- 8

  .٧١، ص١٩٩٥
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علي، وعمر، وابن عباس، وابـن عمـر، وابـن مـسعود، وأبـو هريـرة، وعائـشة، والحـسن البـصري، وابـن 
: المسيب، وابن شبرمة، وابن أ� ليلى، والعترة، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وجمهور أهل العلـم فقـالوا

  .)١())لا يصح العقد بدون ولي
شهور عند الشيعة الإمامية إلى أن للبكر الكبpة أن تزوج ذهب أبو حنيفة في قول والم: الرأي الثالث

جـاء : نفسها دون إذن وليها، سواء كان من كفء أو غpه، ويحق للولي الإعتراض إذا كان من غp كـفء
ولها اختيار ..؛ لأنها تصرفت في خالص حقها)نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي: ((.. (في البحر الرائق للحنفية

وفي شرائـع . )٢())هر الرواية عن أ� حنيفة وصاحبيه لكن للـولي الاعـتراض في غـp الكـفءظا.... الأزواج
وهـل : ((ًوفي مسالك الأفهـام لهـم أيـضا. )٣())لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي: ((الإسلام للإمامية

لولايـة لنفـسها في أظهرها سقوط الولاية عنها، وثبوت ا: تثبت ولايته� على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات
  .)٤())الدائم والمنقطع
وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد في قول لهم، إلى أنـه يجـوز للبكـر البالغـة أن : الرأي الرابع

وهـذا مـا اسـتقرت عليـه الفتـوى عنـد . ًتزوج نفسها من كفء، فإن ~ يكن كفئا ~ ينعقد النكاح أصلاً
قد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن ~ يعقد عليهـا ولى وينع: ((جاء في العناية: متأخري الحنفية

أنه لا يجوز في غp الكفء؛ لأنه كم من واقع لا يرفـع : وعن أ� حنيفة وأ� يوسف... بكرا كانت أو ثيبا
).. نفذ نكاح حرة مكلفـة بـلا ولي: ((.. (ًوفي البحر الرائق لهم أيضا. )٥())ويروي رجوع محمد إلى قوله�

وفي المعراج معزيا إلى . ى الحسن عن الإمام أنه إن كان الزوج كفئا نفذ نكاحها وإلا فلم ينعقد أصلاورو
وسبب العدول إلى هـذا الـرأي كـ� ذكـره . )٦())والمختار للفتوى في زماننا رواية الحسن: قاضيخان وغpه

ولـيس كـل ولي يحـسن واختpت للفتوى لما ذكر أن كم مـن واقـع لا يرفـع، : ((صاحب فتح القدير هو
ولو أحسن الولي وعـدل القـاضي فقـد يـترك أنفـة للـتردد عـلى ، المرافعة والخصومة، ولا كل قاض يعدل

  .)٧())أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات، فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له
                                                 

  .٢٥١ص/٦ الشوكا�، نيل الأوطار،ج- 1
  .١٩٣-١٩٢ص/٣ إبن نجيم، البحر الرائق،ج- 2
  .٥٠٠ص/٢ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج- 3
  .١١٩ص/٧ الشهيد الثا�، مسالك الأفهام،ج- 4
  .٢٥٨ -٢٥٦بpوت، ص/ ، دار الفكر٣، العناية شرح الهداية،ج)محمد بن محمد بن محمود( البابر� - 5
  .١٩٤-١٩٢،ص٣ إبن نجيم، البحر الرائق، ج- 6
  .٢٥٥ص/٣ إبن اله�م، فتح القدير،ج- 7
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  :المعقولواستدل أصحاب الرأي� الأخpين في عدم إشتراط الولي بأدلة من القرآن، والسنة، و
  :فمن القرآن استدلوا ب

ُحتى تنكح زوجا غpه: [قوله تعالى -١ َ ْ َ ً ْ َ ََ ِ َ َّ  . حيث أضافت الآية النكاح إليها)١(]َ
ُفلاَ تعـضلوهن أن يـنكحن أزواجهـن إذا تراضـوا بيـنهم بِـالمعروف: [قوله تعالى -٢ َْ َ َْ َ ْْ ُُ ُْ َ َ َْ َ َْ َ َُ ْ َِ َّ َ ََّ َِ وجـه . )٢(]ُ

لو ~ يكن لهن حق في تزويج أنفسهن لما نهى الولي عـن حبـسهن عـن الدلالة أنه أضاف النكاح إليهن و
َوإذا طلقْتم النساء[التزويج، والنهي عن العضل إYا هو للأزواج وليس للأولياء، بدليل بداية الآية  َ ِّ ُْ ََّ َ َ ِ.[ 

ُفلاَ جناح عليكم في� فعلـن في أنفُـسهن بِـالمعروف: [قوله تعالى -٣ ْ َ ََ ُْ ْ ََّ َِ ِ َ ِ َ ََ ِْ ُ ْ َ ْفـإن : [ وقولـه تعـالى.)٣(]َ ِ َ
ُطلقَها فلاَ تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجا غpه َ ْ َ ً َْ ََ َ ََ ِ ْ َّ ُْ ْ ِ ُ َ َِّ َ َ َفـلاَ جنـاح علـيه� أن يتراجعـا [: وقوله تعـالى.)٤(]َ ََ َُ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ َ َ[)٥( .

هـا هذه الآيات كلها أضافت العقد ومباشرة التصرف إلى المرأة دون ذكر الولي، وهي تدل عـلى أن: وقالوا
  .Xلك مباشرة العقد

  :ومن السنة استدلوا ب
َالأيم أحق بِنفْسها من وليها{: صقوله  -٤ َِّ ِ َِ ُ ِّْ ِ َ ُّ َ َ ولفظ الأيم يطلق على المـرأة التـي لا زوج لهـا، . )٦(}َ

 pًبكرا كانت أو ثيبا، والأيم من النساء كالأعزب من الرجال، ولن تكون أحـق إلا إذا زوجـت نفـسها بغـ ً
 .رضاه
َولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس : ((صة التي زوجها أبوها ب� يدي رسول الله قول المرأ -٥ ْ َ َْ َْ ُ َ ََ َ ِّ َ َ َِ ِْ ْ ْ

ٌللآباء من الأْمر شيء ْ َ ِ ْْ ََ ِْ ِ ِ(()٧(. 
ما روي أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أ� بكر المنـذر  -٦

 .)١(ذلك، ثم أقرهبن الزبp وعبد الرحمن غائب، فل� قدم أنكر 

                                                 
  ).٢٣٠(الآية :  سورة البقرة- 1
  ).٢٣٢(الآية :  سورة البقرة- 2
  ).٢٣٤(الآية :  سورة البقرة- 3
  ).٢٣٠(الآية :  سورة البقرة- 4
  ).٢٣٠(الآية :  سورة البقرة- 5
  .من البحث) ٢٣(ص : راجع:  سبق تخريجه- 6
  .من البحث) ٢٢(ص : راجع:  سبق تخريجه- 7
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ومن المعقول استدلوا بأن المرأة البالغة تكون مطالبة بجميع التكاليف الشرعية، ولها أهلية  -٧
ّأدائها، وإذا زوجت نفسها تكون قد  تصرفت في خالص حقّها وهي من أهلها؛ لأن عندها أهليـة كاملـة 

ّفي م�رسة جميع التصرفات المالية لكونها عاقلة بالغة مميزةً، ف ً تكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها، وإYّـا ً
ّيطالب الولي بالتزويج Ý لا تنسب إلى الوقاحة ّ. 

ولاية الإنكاح إYا ثبتت للأب على الصغpة بطريق النيابة عنها شرعا؛ لكـون النكـاح تـصرفا  -٨
، بنفـسهانافعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حالا ومآلا، وكونها عـاجزة عـن إحـراز ذلـك 

وكون الأب قادرا عليه، وبالبلوغ عن عقل زال العجز، وقدرت على التـصرف في نفـسها حقيقـة، فتـزول 
ولاية الغp عنها وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إYا تثبت بطريق الضرورة وتزول بزوال الضرورة، 

ء مـع المنـافي لا يكـون إلا بطريـق وثبـوت الـشي، مع أن الحرية منافية لثبوت الولايـة للحـر عـلى الحـر
 .الضرورة ولهذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغp العاقل إذا بلغ

وأجابوا عن أدلة الجمهور بـأن حـديث عائـشة رضي الله عنهـا لا mكـن الإسـتدلال بـه؛ لأن  -٩
ًيـضا بـأن وقـالوا أ. عملها مخالف لما روته بتزويجها لبنت أخيها وهـذا يـدل عـلى أن مـا روتـه منـسوخ

وكـذلك . حديثها يحمل على الأمة إذا زوجت نفسها بغp إذن مولاها، أو على الصغpة، أو على المجنونـة
سائر الأخبار التي رووا على هذا تحمل، أو على بيان الندب، بـأن المـستحب أن لا تبـاشر المـرأة العقـد، 

ًلصحة، وقالوا أيضا بأن هذه الأحاديث أو بأنها تحمل على نفي الك�ل لا ا. ولكن الولي هو الذي يزوجها
على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت مخالفة للكتاب وهو ما جاء من إضافة النكـاح إلـيهن في مواضـع 

 .من القرآن فلا يعمل بها
ًوقالوا أيضا بأن المرأة عندما تزوج نفسها فهي لا تتصرف في حـق أوليائهـا، بـل تتـصرف في حقوقهـا 

لآثار الأصلية للعقد من Xليك منافع البضع، والمهر، والنفقة، والكسوة، والسكنى الشخصية؛ لأن جميع ا
 .)٢(تعود إليها، ولا يعارض كل ذلك بلحوق العار للأولياء

                                                                                                                         
، )١٤٠٢٤(لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث ) ٩٧(النكاح، باب ) ٣٩( ، كتاب ٧ البيهقي، السنن الكبرى، ج-  1

  .١١٢ص
، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل )أبو حفص عمر الغرنوى الحنفى(الغرنوي : هذه الأدلة في أنظر - 2

،اللباب في الجمع )أبو محمد على بن زكريا(المنبجي .  ١٣١ -١٣٠الإمام أª حنيفة، مكتبة الإمام أبو حنيفة، ص
- ٦٥٥عبد العزيز المراد، صمحمد فضل . د:  تحقيق- ١٩٩٤، دار القلم، دمشق، ٢، ط٢ب� السنة والكتاب،ج
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  : وأجاب الجمهور عن هذه الإعتراضات
بأن ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها من الحديث أثبت عند أصحاب الحديث م� روي عنها من 

ِفـإن {: بنة أخيها، وبأنه لا mكـن أن يحمـل حـديث عائـشة عـلى الأمـة؛ لأنـه ورد في آخـر الخـبرنكاح ا َِ
ُاشْتجروا فالسلطان ولى من لاَ ولى له َ َّْ ُّ ُِ ِ ََ َ َْ ُ َ ُّ َ ك� لا mكن حمـل جميـع هـذه .  والسلطان لا يكون وليا للأمة)١(}َ

ح بدونـه عـلى النـدب والإسـتحباب، فهـذا الأدلة الصحيحة والواضحة في إشتراط الولي وفي بطـلان النكـا
ثم إن الإعتذار عن العمل بهذه الأحاديث بحجة كونها أحاديث . تأويل للنص Aا لا يحتمله فلا يؤخذ به

ًآحاد إعتذار واه؛ لأن أحاديث الآحاد يعمل بهـا حتـى في مـسائل العقيـدة، وفي مـسائل الأحكـام أيـضا، 
 في مسائل الأحكام هي أحاديث آحاد ولا تجد من المتواتر فيها فجميع الأحاديث النبوية التي يعمل بها

pكن بحال من الأحوال، ولا بعذر من الأعذار إغفال دور الولي عقد الزواج. إلا النذر اليسm فلا.  
ً واخpا وما أود أن اختتم به هذا الموضوع هو أنه لو نظرنا إلى جميع الأدلة المتعلقة بالولاية، والتي 

ثنايا البحث تب� لنا بأنه لا يوجد نص صحيح واحد على ثبـوت ولايـة الإجبـار عـلى أحـد مـن وردت في 
ًالأولاد، ذكورا كانوا أم إناثا، صغارا كانوا أم كبارا، ثيبات كن أم أبكارا ً ً ً ً.  

وقد وقع غالبية الفقهاء في كيفية التعامل مع هذه الأدلة في خلط كبp، فوقعوا ب� إفراط وتفريط، 
فية مثلاً يجيزون إجبار الصغار على الـزواج عنـد الـصغر، ويعطـونهم الحريـة الكاملـة في تـزويج فالحن

أنفسهم عند الكبر، ففي حال الصغر يهملون دور المولى عليهم، وفي حال الكبر يهملـون دور الـولي، مـع 
  .أن النصوص على خلاف ذلك في الحالت�

ية، راعى حقوق وحريـات جميـع الأطـراف ذوي فالنصوص وك� هو الحال في جميع الأحكام الشرع
العلاقة في عقـد الـزواج، فراعـى دور الأوليـاء، وخـبرتهم، ومكـانتهم، إلى جانـب مـسؤوليتهم الـشرعية، 
والأخلاقية، والإجت�عية في عقد الزواج فمنحهم دور المشرف والمستشار؛ ك� أخذ دور الأولاد ورغبـاتهم 

فلم يسمح للأولياء ولا للأولاد بـالإنفراد بعقـد الـزواج، بـل ، ًبار أيضافي إختيار شريك حياتهم بنظر الإعت
  .ًجعل الأمر وسطا بينه� وAوافقته�، وهذا ما درج العل�ء على تسميته بولاية الإشتراك أو الإختيار

وفي حال تعارض رغبتيه� وتعنته� تعطى الأولية لرغبات الأولاد؛ لأن عقد الزواج mـسهم ويخـصم 
  .ة، إلا إذا أدى ذلك لمحظور شرعي، كأن يكون العاقد غp كفء، فحينئذ يقد رأي الأولياءمباشر

                                                                                                                         
. ١٥-١١ص/٥السرخسي، المبسوط،ج. ،مصدر سابق٢٦٠ - ٢٥٦، ص٣البابر�، العناية شرح الهداية، ج. ٦٦٤

  .٢٦٠-٢٥٥ص/٣إبن اله�م، فتح القدير، ج. ٢٥٠-٢٤٣الكاسا�، بدائع الصنائع، 
  .من البحث) ٢٧(ص : راجع:  سبق تخريجه- 1
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ًوقد تفطن لذلك بعض العل�ء، ومنهم صاحب فيض الباري الذي قال كلاما علميا رصينا جمـع فيـه  ً ً
ْتقرر عندنا من سp طريق : ((ب� جميع هذه الأدلة والآراء المتضاربة بصورة رائعة فقال َ ِ َّ ّأن كلَّ : الشارعَ

ِأمر يقوم بج�عة يراعى فيه حال الطرف�، والأحاديث فيه ترد في الجـانب�، وذلـك هـو الأصـلح لإقامـة  ْ َ ِ َ ُ ُ ُ ٍْ َ
ْالنظم ِفالصواب في هذه المواضع أن تجمع أحاديث الطرف�، ويؤخذ المراد من مجموعهـا. َّ ُِ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْومـن يقـصر . ُ َ

ِنظره على حديث الجانب الواحد، ف ًإنه لا يدرك من مراد الشارع إلا شطرا منـه، ولـن يـأ� عـلى Xامـه، ُ ِ ْ ُ ِ
ًفاعلم أن الأحاديث في أمر النكاح أيضا وردت بالوجه�، ألا ترى ..كيف وXام مراده ليس إلاّ في المجموع ْ َ َّ

ٌّأنه لما خاطب النساء أخبرهن أن لأوليـائهن حقـا علـيهن، حتـى خيـف منهـا أن لا يبقـى لهـن حـق في َ ً 
َّولما توجه إلى الأولياء قال لهم... أنفسهن َالأيم أحق بِنفْسها من وليها {: َ َِّ ِ َِ ُ ِّْ ِ َ ُّ َ َ ْكأن الأولياء ليس لهم دخل . )١(}َ َ َ
ِّولعلك علمت الأن أن مراد الشارع في المجموع، وإYا أدي في كـلَ مـن الحـديث� شـطر شـطر، ...في الب� َُ ِ َ

ٍفمن Xسك بواحد منه� فكأنه ~ ّ ُ يأخذ إلاَّ بشطر المراد، وهذا الذي يلوح من كلام الطرف�َ ِ(()٢(.  
ولو أردنا إع�ل جميع النصوص بصورة تتفق مع منطوقها ومفهومها، وتحقـق غاياتهـا ومقاصـدها، 
وتنسجم مع دور الأولياء ومكانتهم وحرية الأولاد ورغباتهم، وتتواكب مع متغpات العصر ومتطلباتهـا، 

  .   هذا الرأي وإعت�ده في فتاوى عل�ئنا، ونصوص تشريعاتنا، وأحكامنا القضائيةيجب علينا تبني
  

Êia‹Üa@kÝ,¾a@ @
xaì�Üa@‡ÕÈ@À@Šbjufia@óîýì@æà@óï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@çíäbÔ@ÒÔíà@ @

مع أن قانون الأحوال الشخصية هو القـانون المخـتص بحـسم الأحكـام والمـسائل المتعلقـة بقـضايا 
ثاره، إلا أن هناك مسائل كثpة ~ يتطـرق إليهـا القـانون أصـلاً، أو تطـرق إليهـا الأسرة وأحكام الزواج وآ

ولكن بصورة جزئية وخجولة، ومسألة الولاية هي إحدى المسائل التي تطرق إليها القانون ولكن بصورة 
سألة ًجزئية جدا، حيث ~ يشر القانون إلى مسألة الولاية في عقد الزواج إلا في فقرة واحدة، مـع أنهـا مـ

  .مهمة وشرط أساسي في عقد الزواج
ومن أجل أن تكتمل النظرة القانونية لهذه المسألة، نحتاج إلى الرجوع مواد القانون المد�، وأحكـام 

: منـه عـلى أن) ١٠٢(القضاء العراقي، فبالرجوع إلى القانون المد�، نجد أن القانون المد� نص في المادة 
أبيه، ثم جده الصحيح، ثم وصي الجـد، ثـم المحكمـة، أو الـوصي الـذي ولي الصغp هو أبوه، ثم وصي ((

                                                 
  .لبحثمن ا) ٢٣(ص : راجع:  سبق تخريجه- 1
  .١٦، ص٥، فيض الباري شرح صحيح البخاري، ج)محمد أنور شاه الكشمpي( الكشمpي - 2
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ومع أن هذا النص ورد في القانون المد� إلا أنه وبـالرجوع إلى مـصدره يتبـ� بـأن . )١())نصبته المحكمة
ًالولاية المذكورة لا تنحصر في الولاية على المال فقط، بل تشمل الولاية على النفس أيضا؛ لأن هذه المـادة 

. أبـوه: ولي الـصغp في هـذا البـاب أولاً: ((من مجلة الأحكام العدلية، ونصها) ٩٧٤(ستمدة من المادة م
الـوصي الـذي نـصبه الـوصي : ًثالثـا. الوصي الذي اختاره أبوه، ونصبه في حال حياته إذا مـات أبـوه: ًثانيا

الـوصي : ًخامـسا.  أبو أب الأبجده الصحيح أي أبو أب الصغp أو: ًرابعا. المختار في حال حياته إذا مات
القـاضي أو : ًسـابعا. الوصي الذي نصبه هذا الوصي: ًسادسا. الذي إختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته

إن الأوليـاء المـذكورين في هـذه المـادة : ((وقد جاء في شرح هذه المـادة. )٢())الوصي الذي نصبه القاضي
التـصرف الـذي مـن بـاب الولايـة، كالإنكـاح : النـوع الأول: مقتدرون على التصرف بأنواعه الثلاثة وهي

. التصرف الذي من ضرورة حال الصغار كاشتراء المأكولات والملبوسات والمـشروبات: النوع الثا�. والشراء
. )٣())كقبول الهبة للـصغp والـصدقة مـع القـبض. التصرفات التي هي نفع محض للصغp: النوع الثالث

  ً. الولي هنا يجمع ب� ولايتي النفس والمال معاويتضح من هذا الشرح أن
من القانون المد� نص على ترتيب الأولياء إلا أنها ~ تحـدد نـوع الولايـة هـل ) ١٠٢(ومع أن المادة 

هي ولاية إجبار، أم أنها ولاية إختيار، وبالعودة إلى أحكـام القـضاء العراقـي وقـرارات محكمـة التمييـز 
الحقـوق : ((إجبار لا إختيار، فقد قضت محكمة التمييز في إحـدى قراراتهـا بـأنيتب� بأن ولايتهم ولاية 

وم� جاء في )). الشرعية التي تكون للأولياء تأ� مرتبة ولا mكن اجت�عها بوقت واحد لأولياء متعددين
يتها، انه من حق الجد الصحيح باعتباره الولي المجبر على البنت لسجن والدها رؤ: ((حيثيات هذا القرار

ــانون المــد� والفقــرة الرابعــة مــن المــادة ) ١٠٢(ًاســتنادا للمــواد  ــانون الأحــوال ) ٥٧(مــن الق مــن ق
فقد نص القرار صراحة على عبارة الولي المجبر، ما يعني أن القضاء تأخـذ بولايـة الإجبـار . )٤())الشخصية

  . على الصغار

                                                 
  .٣٠ص) ١٠٢(المادة ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( القانون المد� العراقي رقم - 1
، ١مع مجموعة الأع�ل التحضpية، ج) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( ضياء شيت خطاب، وآخرون،  القانون المد� رقم - 2

  .١١٢، ص١٩٩٨ان، بغداد، مطبعة الزم
منp القاضي، شرح المجلة، . ، مكتبة النهضة، بpوت، بغداد٢ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،ج- 3
  .٣٦٢، ص١٩٤٧، مطبعتا السريان والعا�، بغداد،٢ج
  .٣٧، ص٢٧/٤/١٩٦٩: ،تاريخ القرار٦٩،شخصية، ١٩٤: ، رقم القرار٦ قضاء محكمة التمييز، العراق، ج- 4
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يعي في قـانون الأحـوال الشخـصية حيث لا يوجد نص تشر: ((وفي قرار آخر نصت المحكمة على أنه
وقـضت . )١()لعقد نكاح الولي لمن هو تحت ولايته، لذا يكون الحكم في ذلك Aقتـضى الأحكـام الـشرعية

الأب له الولاية على الصغpة بحكم الشرع، وإذا عقد زواج ابنته الـصغpة صـح : ((ًبهذا الصدد أيضا بأن
لأجدر بالقضاء العراقي أن يتجاوزه ولا يأخذ به؛ لأنه ليس وهذا إفراط واضح كان من ا. )٢())العقد ولزم

  .بالقول الراجح الذي تؤيده النصوص الشرعية، وهذا في� يخص الولاية على الصغار في القانون
 -وأما بالنسبة للولاية على الكبار، وبالعودة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية يتب� بـأن القـانون

 يتطرق إلى مسألة الولاية إلا في فقرة يتيمـة، وهـي الفقـرة الأولى مـن المـادة  ~-في� يخص عقد الزواج
فللقـاضي أن يـأذن  إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج،: ((الثامنة والتي تنص على أنه

 فإذا إمتنع الـولي طلـب القـاضي منـه به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي،
إعتراضـه غـp جـدير بالإعتبـار أذن القـاضي  موافقته خلال مـدة يحـددها لـه، فـإن ~ يعـترض، أو كـان

وأصـبح نـصها ) ٢٠٠٨(لـسنة ) ١٥(وقد تم تعديل هذا الفقرة Aوجب قانون التعديل رقم . )٣())بالزواج
ا ثبت له أهليته إذ، إذا طلب من أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به: ((كالآ�

وقابلته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنـع الـولي طلـب القـاضي منـه موافقتـه خـلال مـدة 
حيث تم Aوجبـه )). فان ~ يعترض أو كان اعتراضه غp جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج، يحددها له

  .سنة) ١٧(إلى ) ١٦(رفع سن الزواج في هذه الحالة من 
ًالقانون في هذه الحالة فقط على إستشارة الولي نظرا لأن المولى عليه في نظر القانون يعـد وقد نص 

ًقاصرا في هذه السن، ويتب� من نص الفقرة هشاشة دور الولي حتى في هذه الحالة، فهي تجيز للقـاضي 
  .أن يأذن بالزواج إذا ~ يعجبه إعتراض الولي

ًقد بالغا فإن القانون أطلق الحرية للعاقدين، وأهمل دور وفي� عدا هذه الفقرة وفي حال كون العا
ينعقـد الـزواج : ((ًالولي كليا، ويستشف ذلك من المادة الرابعة التي نصت على أركان عقد الزواج كالآ�

                                                 
  .١٩٩، ص٢٦/١٢/١٩٦٣: ، تاريخ القرار٦٣، شرعية، ٥٢٠: ، رقم القرار١ قضاء محكمة التمييز، العراق، ج- 1
  .٥٩، ص٢٠/١٠/١٩٦٩: ، تاريخ القرار٦٩، شرعية، ٦٨١: ، رقم القرار٦ قضاء محكمة التمييز،العراق، ج- 2
  .٨لى، ص قانون الأحوال الشخصية العراقي، المادة الثامنة، الفقرة الأو- 3
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ومـن الفقـرة )).  من أحد العاقدين، وقبول من الآخر، ويقوم الوكيل مقامهً-يفيده لغة أو عرفا-بإيجاب
  .)١(دة السادسة التي تنص على شروط عقد الزواج، دون أي ذكر للولي أصلاًالأولى من الما

ثم تأ� المادة التاسعة لتقطع الشك باليق� في أن القانون لا يعp مسألة الولاية أي إهـت�م، فتـنص 
 كان ًلا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكرا: ((الفقرة الأولى من المادة التاسعة على أنه

أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا ~ يـتم الـدخول، كـ� لا يحـق لأي 
وهـذا نـص . )٢())من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج Aوجب أحكام هذا القانون من الزواج

ن يكـون للأوليـاء دور في المنـع أو صريح في أن عقد الزواج متروك لحرية العاقـدين وإختيـاره�، دون أ
  . الإكراه

وبذلك يخالف قانون الأحوال الشخصية العراقي جميع الأدلة الشرعية التي تنص على إثبات الولاية 
ودور الأولياء في عقد الزواج، ك� أنه يخالف آراء وإجتهادات فقهاء جميـع المـذاهب الإسـلامية الـذين 

قض أحكامه العامة ومبادئه الأساسية التي تنص مادته الأولى في فقرتيه ًنصوا على  ذلك أيضا، ك� أنه ينا
  إذا ~ يوجد نص تشريعي mكن تطبيقه فيحكم Aقتضى مبـادئ الـشريعة-٢: ((الثانية والثالثة على أنه

 تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء -٣. الإسلامية الأك· ملاëة لنصوص هذا القانون
 .)٣())التي تتقارب قوانينها من القوان� العراقية والفقه الإسلامي في العراق، وفي البلاد الإسلامية الأخرى

 لذا ينبغي تعديل القانون في هذه المسألة، وقوننة جميع الجزئيات والمـسائل المتعلقـة بالولايـة في 
ًسم هذه المـسائل، وخـصوصا فـي� مواد وفقرات قانون الأحوال الشخصية، بإعتباره القانون المختص بح

يتعلق بالولاية على الـنفس، فيجـب الـنص عـلى دور الـولي كـشرط مـن شروط العقـد، وفـق الـشروط 
والضوابط الفقهية التي تطرقنا إليها ورجحناها في هذا البحث، بـأن يكـون للـولي دور ورأي في التـزويج 

ًحافا بحق المولى عليـه، فلـه أن يـسقط ولايتـه ًدون أن يستبد به، وإذا رأى القاضي في رأيه تعسفا أو إج
                                                 

 إتحاد - أ: المبينة في� يلي ً لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الإنعقاد أو الصحة-١: (( ونصها- 1
 -ج. كلام الآخر واستيعابه� بأن المقصود منه عقد الزواج  س�ع كل من العاقدين-ب. مجلس الإيجاب والقبول

أن يكون العقد  -هـ.  بالأهلية القانونية على عقد الزواج شهادة شاهدين متمتع�-د. للإيجاب موافقة القبول
الفقرة الأولى، /قانون الأحوال الشخصية العراقي، المادة السادسة)). غp معلق على شرط أو حادثة غp محققة

  .٧ص
  .٩الفقرة الأولى، ص/  قانون الأحوال الشخصية العراقي، المادة التاسعة- 2
  .٢الفقرة الثانية والثالثة، ص/ المادة الأولى/ عراقي، الأحكام العامة قانون الأحوال الشخصية ال- 3
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ًويتولى هو عقد الزواج بنفسه، جمعا ب� الأدلة والآراء، وحتـى يكتـسب القـانون ثقـة الج�هـp التـي 
  .لاتزال لا تثق في القانون بسبب هذه المخالفات والثغرات الشرعية
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ث نعرض أهم النتائج والتوصـيات التـي الحمد & الذي تتم بنعمته الصالحات، وفي ختام هذا البح
  :توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، ونبدأ أولاً بالنتائج وهي على النحو الآ�

  
Iýìc@Zw÷bnåÜaZ@ @

سلطة الولي في تـزويج مـن يقـع تحـت : إن ولاية الإجبار في عقد الزواج عند الفقهاء تعني -١
 .ولايته دون أن يكون للمولى عليه حق الرفض والإعتراض

جميع الأدلة التي إسـتند إليهـا الفقهـاء في إثبـات ولايـة الإجبـار، وآثارهـا المختلفـة سـواء  -٢
المتعلقة منها بالولي، أو المولى عليهم أدلة ظنية إستنبطها الفقهاء من مفهوم النصوص ومن إجتهاداتهم 

ا المصطلح ~ الفقهية، ولا يوجد دليل قطعي أو حتى ظني منطوق في ذلك، وخp دليل على ذلك أن هذ
 . ًيرد في أي نص شرعي لا معنى ولامبنى

مع ضعف الأدلة التي إستند إليهـا الفقهـاء في إثبـات ولايـة الإجبـار إلا أن غـالبيتهم قـالوا  -٣
بإثباتها في عقد الزواج مع إختلافهم في تحديد علتها، حتى أن بعضهم نقـل الإجـ�ع عـلى ذلـك، ولكـن 

لاف بعض المذاهب والفقهاء فيه ورفضهم لـه، ومـع أنهـم أقليـة دعوى الإج�ع منتقضة Aا روي من خ
من حيث العدد إلا أن أدلتهم أك·، وأصح، وأصرح، فقد إستدلوا Aنطوق الكثp من الأحاديث الصحيحة 

فيها الإجبار على الزواج، ورد جميع الأنكحة التي عقدت في ظـل الإكـراه )ص(التي رفض الرسول الأكرم 
 .والإجبار

فكرة ولاية الإجبار لا تعني رفض فكرة الولايـة برمتهـا، أو التقليـل مـن أهميتهـا، إن رفض  -٤
فذاك إفراض وهذا تفريط؛ فهناك الكثp من النصوص التي تنص عـلى إشـتراط الولايـة في عقـد الـزواج، 
وتنص على بطلان العقود التي تبرم دون إجازة الولي أو إستشارته، وهـذا مـا وقـع فيـه قـانون الأحـوال 

لشخـصية العراقـي الـذي أهمـل فكـرة الولايـة و~ يـشر إليهـا إلا في فقـرة واحـدة وهـي التـي تخـص ا
ًالقاصرين، أما في تزويج البالغات فقد إعتبر القانون إبرام عقد الزواج حقا شخصيا لهـن دون أوليـائهن،  ً

نفسه، والذي مـن وهذا قصور ب� ومخالفة صريحة لأحكام الشرع، وللأحكام والمباديء العامة للقانون 
 .المفترض أن مواده مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

Ibïäbq@Zpbï–ínÜaZ@ @

  :وأكتفي هنا بذكر توصيت� إحداه� تخص الجانب الفقهي، والثانية تخص الجانب القانو�
ا فأرى ضرورة إعادة النظر في كتب المذاهب والفقهاء القدامى وقرائته: أما بالنسبة للجانب الفقهي

قراءة جديدة، وإعادة صياغة الكثp من مسائلها الفقهية، بصورة تتفق مع النصوص والمباديء الشرعية، 
حيـث وقـع ) ولايـة الإجبـار(ًوخصوصا في� يتعلـق Aوضـوع بحثنـا هـذا . وتنسجم مع واقعنا المعاصر

 الزواج دون رضاهم، الفقهاء فيه في خلط كبp، وأثبتوا للأولياء حق إجبار من يقعون تحت ولايتهم على
وهذا إفراط كبp، ولا عجب في ذلك فهم بشر يصيبون ويخطئون، وهم قـد إجتهـدوا لزمـانهم ولهـم في 
ذلك أجر، ولكن العجب أن يأ� في زماننا هذا من ينظر إلى هذه الإجتهادات بع� العـصمة والتقـديس، 

لإجتهادات مبنية على الظن والتخم�، فpى تحريم الإفتاء بخلاف ما توصلوا إليه، حتى ولو كانت هذه ا
  .ومخالفة للنصوص والثوابت الشرعية

فينبغي أولاً لملمة جميع المسائل المتعلقة بالولاية وجمعها في قـانون : وأما بالنسبة للجانب القانو�
 الأحوال الشخصية، والتنصيص عليها في فقرات ومواد خاصة بالمسألة، ك� ينبغي مراجعة وتعديل المواد

ًوالأحكام المتعلقة بالولايـة والمنـصوصة عليهـا حاليـا بـصورة تنـسجم مـع النـصوص والمبـاديء العامـة 
للشريعة الإسلامية،  سواء بالنسبة للولاية على الصغار، والتي تطرق إليها القانون المد�، أو الولاية عـلى 

ص على إجازة الولي كشرط من الكبار والتي عطلها قانون الأحوال الشخصية بصورة شبه كلية، فيجب الن
شروط العقد، وفق الشروط والضوابط الفقهية التي تطرقنا إليها ورجحناها في هذا البحث، بـأن يكـون 
ًللولي دور ورأي في التزويج دون أن يستبد به، وإذا رأى القاضي في رأيه تعـسفا أو إجحافـا بحـق المـولى  ً

  .ًج بنفسه، جمعا ب� الأدلة والآراءعليه، فله أن يسقط ولايته ويتولى هو عقد الزوا
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  .القرآن الكريم

eكتب التفس:  

روح المعـا� في تفـسp القـرآن العظـيم ( تفسp الآلوسي -)محمود عبدالله الحسيني(الآلوسي  -١
 .بpوت/  دار إحياء التراث العر�-)والسبع المثا�

 -بـpوت/  دار الكتب العلميـة- في تناسب الآيات والسور نظم الدرر-)إبراهيم عمر(البقاعي  -٢
 .عبد الرزاق غالب:  تحقيق-١٩٩٥/ ط

 -) أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل( تفسp البيـضاوي -) عبدالله بن عمر بن محمد(البيضاوي  -٣
 .بpوت/ دار الفكر

 -بـpوت/  دار الكتـب العلميـة- أحكـام القـرآن-)أبو بكر أحمـد بـن عـلي الـرازي(الجصاص  -٤
 .١/١٤١٥ط

 -بــpوت/  دار الكتــب العلميــة- البحــر المحــيط-)محمــد بــن يوســف(أبــو حيــان الأندلــسي  -٥
 .عادل أحمد، وعلي محمد معوض:  تحقيق-١/٢٠٠١ط

لبـاب التأويـل في معـا� ( تفـسp الخـازن -)علي بن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي(الخازن  -٦
 .١٩٧٩/ ط-بpوت/  دار الفكر-)التنزيل

 السراج المنp في الإعانة على معرفة بعض معـا� كـلام -)محمد بن أحمد(شربيني الخطيب ال -٧
pوت/  دار الكتب العلمية-ربنا الحكيم الخبpب. 

 .بpوت/  دار إحياء التراث العر�- تفسp الرازي-)محمد بن عمر بن الحس�(الرازي  -٨
كـريم الـرحمن في تيـسp ال( تفـسp الـسعدي -)عبد الرحمن بن نـاصر الـسعدي( السعدي  -٩

 .عبد الرحمن بن معلا اللويحق:  تحقيق-١/٢٠٠٠ ط-بpوت/  مؤسسة الرسالة-)تفسp كلام المنان
/  دار الفكـر-)جامع البيان عن تأويل آي القـرآن( تفسp الطبري -)محمد بن جرير( الطبري  -١٠
 .صدقي جميل:  تحقيق-١٤١٥/ ط-.بpوت
 .بpوت /  دار الكتب العلمية-القرآن أحكام -) محمد بن عبد الله( إبن العر�  -١١
 عـا~ -)الجـامع لأحكـام القـرآن( تفـسp القرطبـي -)محمد بن أحمد بن أ� بكـر( القرطبي  -١٢



 

 

 درا��ت 	������ و ������

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 
QPU@ @

ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

 .هشام سمp:  تحقيق-٢٠٠٣/ ط-الرياض/ الكتب
١٣-  pإبن كث )pالقـرآن العظـيم-)إس�عيل بن عمر بن كث pالمدينـة المنـورة/  دار طيبـة- تفس- 

 .امي محمد سلامةس:  تحقيق-٢/١٩٩٩ط
 دار الكتـب -)النكـت والعيـون( تفـسp المـاوردي -)عـلي بـن محمـد بـن حبيـب( الماوردي  -١٤
 .السيد بن عبد المقصود:  تحقيق -بpوت/ العلمية

 
  :كتب الحديث

/ المكتب الإسلامي-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-) محمد ناصر الدين( الألبا�  -١٥
 .زهp الشاويش: قتحقي-٢/١٩٨٥ ط-بpوت
لجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور ( صحيح البخاري -)محمد بن إس�عيل ( البخاري  -١٦

 .محمد زهp ناصر:  تحقيق-١/١٤٢٢ ط-بpوت/  دار الفكر-)وسننه وأيامه)ص(رسول الله 
 مجلـس دائـرة المعـارف - الـسنن الكـبرى-)أبو بكـر أحمـد بـن الحـس� بـن عـلي( البيهقي  -١٧
 .- هـ١/١٣٤٤ ط-حيدرآباد/ ةالنظامي
 دار -)الجامع الصحيح سـنن الترمـذي( سنن الترمذي -)محمد بن عيسى أبو عيسى( الترمذي  -١٨

 .أحمد محمد شاكر وآخرون:  تحقيق-بpوت/ إحياء التراث العر�
 -بـpوت/  دار الكتـب العلميـة- سـنن الـدارقطني-) علي بن عمر الـدارقطني( الدار قطني  -١٩

 . مجدي منصور: تحقيق-١/١٩٩٦ط
 .-بpوت/  دار الكتاب العر�- سنن أ� داود-)سلي�ن بن الأشعث السجستا�( أبو داود  -٢٠
محمد فؤاد عبد :  تحقيق-بpوت/  دار الفكر- سنن إبن ماجة-) محمد بن يزيد( إبن ماجة  -٢١
 .الباقي

 / دار الجيـل، دار الآفـاق الجديـدة- صـحيح مـسلم-) مسلم بن الحجاج بن مـسلم( مسلم  -٢٢
 .-بpوت
:  تحقيـق-بـpوت/  دار الكتب العلميـة- السنن الكبرى-)أحمد بن شعيب النسا¶(  النسا¶  -٢٣

 .عبد الغفار سلي�ن ، وسيد كسروي حسن.د
 .١٤١٢/ ط-بpوت/  دار الفكر- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-) علي بن أ� بكر( الهيثمي  -٢٤
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 :كتب شروح الحديث

 -الريــاض/  مكتبــة الرشــد- شرح صــحيح البخــاري-)عــلي خلــف عبــد الملــك(  إبــن بطــال  -٢٥
 .أبو Xيم ياسر بن إبراهيم:  تحقيق-٢/٢٠٠٣ط

 دار - فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري-)أحمد بن علي بـن محمـد( إبن حجر العسقلا�  -٢٦
  .-٤/١٩٨٨ ط-بpوت/ إحياء التراث العر�

 دار - شرح منتقـى الأخبـار نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار-)محمد بن علي( الشوكا�  -٢٧
 .الجيل بpوت

 مطبعـة مـصطفى البـا� - سـبل الـسلام شرح بلـوغ المـرام-)محمد بن إسـ�عيل( الصنعا�  -٢٨
 .محمد عبد العزيز: مراجعة وتعليق-٤ ط-مصر/الحلبي 
 مؤسـسة -التمهيد لما في الموطأ مـن المعـا� والأسـانيد-)يوسف عبد الله محمد( إبن عبد البر  -٢٩
 .مصطفى أحمد، و محمد عبد الكبp: قتحقي-قرطبة
 دار الكتـب - حاشية ابن القيم على سـنن أ� داود-)محمد بن أ� بكر بن أيوب( إبن القيم  -٣٠
 .بpوت/ العلمية
/ ١ ط- العـرف الـشذي شرح سـنن الترمـذي-)محمد أنور شاه بـن معظـم شـاه( الكشمpي  -٣١
 .محمود أحمد شاكر: تحقيق
 - تحفة الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي-)ن ابن عبد الرحيممحمد عبد الرحم( المباركفوري  -٣٢

 .بpوت/ دار الكتب العلمية
/  دار الكتـب العلميـة- عون المعبود شرح سـنن أ� داود- محمد شمس الحق العظيم آبادي -٣٣
 .١٩٩٥/ ٢ ط-بpوت
 فـيض القـدير شرح الجـامع الـصغp مـن أحاديـث البـشp -) محمد عبـد الـرؤوف( المناوی  -٣٤
 .محمد عبد السلام:  ضبط وتصحيح-١/١٩٩٤ ط-بpوت/ ار الكتب العلمية د-النذير
  

  :كتب الفقه

  :فقه الحنفية

 .بpوت/  دار الفكر- العناية شرح الهداية-)محمد بن محمد بن محمود(البابر�  -٣٥
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

٣٦-  Æوت/  دار الفكر- الدر المختار شرح تنوير الأبصار-(الحصفp١/١٩٩٥ ط-ب. 
:  تحقيـق-١/٢٠٠٠ ط-بـpوت/  دار الفكـر- المبسوط-)� سهلأبوبكر محمد بن أ(السرخسي  -٣٧

 .خليل محي الدين الميس
 دار الكتـب - مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر-)عبد الرحمن بـن محمـد(شيخي زاده  -٣٨
 .خليل عمران:  تحقيق-١٩٩٨/ ط-بpوت/ العلمية
 دار -نـوير الأبـصار حاشـية رد المحتـار عـلى الـدر المختـار شرح ت-) محمد أم�(إبن عابدين  -٣٩
 .١٩٩٥/ ط-بpوت/ الفكر

 .بpوت/  دار الجيل- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام-علي حيدر -٤٠
 الغرة المنيفة في تحقيق بعض مـسائل الإمـام أª -)أبو حفص عمر الغرنوى الحنفى(الغرنوي  -٤١
 . مكتبة الإمام أبو حنيفة-حنيفة
 المكتبـة -١/١٩٨٩ ط-في ترتيـب الـشرائع بـدائع الـصنائع -)أبـو بكـر بـن مـسعود(الكاسـا�  -٤٢

 .باكستان/ الحبيبية
 -دمــشق/  دار القلــم- اللبــاب في الجمــع بــ� الــسنة والكتــاب-)عــلى بــن زكريــا(المنبجــي  -٤٣

 .محمد فضل عبد العزيز. د:  تحقيق-٢/١٩٩٤ط
 دار الكتـب - البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق-)زيـن بـن إبـراهيم بـن محمـد(إبن نجـيم  -٤٤
  .زكريا عمpات:  تحقيق-١/١٩٩٧ ط-وتبp/ العلمية
 .بpوت/  دار الفكر- فتح القدير-)ك�ل الدين بن عبد الواحد(إبن اله�م  -٤٥
  

  :فقه المالكية

 الثمر الدا� في تقريب المعـا� شرح رسـالة ابـن أª زيـد -)صالح عبد السميع الآ�(الأزهري  -٤٦
 .بpوت/  المكتبة الثقافية-القpوا�
:  تحقيـق-١/١٩٩٨ ط-بـpوت/  دار الكتب العلميـة- البهجة-) عبد السلامعلي بن (التسولي  -٤٧

 .محمد عبد القادر شاه�
 .بpوت/  دار الفكر- شرح مختصر خليل-)محمد بن عبد الله(الخرشي  -٤٨
:  تحقيـق-١٩٨٥/  ط-بـpوت/  دار الفكـر- بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد-إبن رشد الحفيد -٤٩
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 .خالد العطار
/  دار المعـارف- حاشـية الـصاوي عـلى الـشرح الـصغp-)باس أحمد الـصاويأبو الع(الصاوي  -٥٠
 .بpوت
/  مكتبة الريـاض الحديثـة- الكافي في فقه أهل المدينة-) يوسف عبد الله محمد(إبن عبد البر  -٥١
 .محمد أحيد:  تحقيق-٢/١٩٨٠ ط-الرياض
 .محمد حجي:  تحقيق-١٩٩٤/ ط-بpوت/  دار الغرب- الذخpة-)أحمد بن إدريس(القرافي  -٥٢

 :فقه الشافعية

 دار -مغني المحتاج إلى معرفة معا� ألفاظ المنهاج- -) محمد بن احمد( الخطيب الشربيني  -٥٣
 .بpوت/ إحياء التراث العر�

 .١٩٨٣/ ٢ ط-بpوت/  دار الفكر- الأم-)محمد بن إدريس(الإمام الشافعي  -٥٤
 .دار السلام/  ط-ذهب الوسيط في الم-)أبو حامد محمد بن محمد الغزالى( الغزالي  -٥٥
 .بpوت/  دار الفكر- الحاوي الكبp-)أبو الحسن الماوردي(الماوردي  -٥٦
/  دار الفكـر- فتح المع� لشرح قرة العـ� Aهـ�ت الـدين-)زين الدين عبد العزيز(المليباري  -٥٧
 .١/١٩٩٧ ط-بpوت
 .وتبp/  دار الفكر- المجموع في شرح المهذب-)محي الدين بن شرف النووي(النووي  -٥٨
 

 :فقه الحنابلة

/  دار الفكر- الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع-) منصور بن يونس( البهو�  -٥٩
 .سعيد محمد اللحام:  تحقيق-بpوت
 دار - في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل المغنـي-)عبد الله بن أحمد بن محمـود( إبن قدامة  -٦٠

 .لعل�ءمجموعة من ا:  تحقيق-بpوت/ الكتاب العر�
 دار -الشرح الكبp على مـÚ المقنـع-) عبد الرحمن بن أ� عمر محمد بن أحمد( إبن قدامة  -٦١

 .بpوت/ الكتاب العر�
 - حاشـية الـروض المربـع شرح زاد المـستقنع-)عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم( العاصمي  -٦٢

 .هـ١/١٣٩٧ط
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 دار إحيـاء الـتراث -ف الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلا-)علي بـن الحـسن( المرداوي  -٦٣
 .محمد حامد الفقي:  تحقيق-بpوت/ العر�
 

 :فقه الظاهرية

 دار -) المحـلى بالآثـار شرح المجـلى بالإختـصار( المحـلى -) علي بن أحمد بن حزم( إبن حزم  -٦٤
 .أحمد محمد شاكر:  تحقيق-بpوت/ الفكر
  

 :فقه الزيدية

 .١٤٠٠/ ط-صنعاء/  دار غمضان- شرح الأزهار- احمد المرتضى -٦٥
 -بـpوت/  دار الحيـاة- مسند زيـد بـن عـلي- زيد بن علي بن الحس� بن علي بن أ� طالب -٦٦
 .أحد عل�ء الزيدي�: تحقيق
 . دون مكان أو تأريخ الطبع- الأحكام في الحلال والحرام- يحيى بن الحس� -٦٧
 

 :فقه الإمامية

/  مطبعـة القـدس-٤٥٧ ص- الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت- حس� علي المنتظري -٦٨
 .١/١٤١٣ ط-قم

 - مـسالك الأفهـام إلى تنقـيح شرائـع الإسـلام-)زين الـدين بـن عـلي العـاملي( الشهيد الثا�  -٦٩
 . مؤسسة المعارف الإسلامية-١/١٩٨٦ط

:  تصحيح وتعليق-طهران/  مطبعة الحيدرية- المبسوط-)محمد بن الحسن بن علي( الطوسي  -٧٠
 .محمد تقي الكشفي

 منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثـار - تذكرة الفقهاء-)لحسن بن يوسفا( العلامة الحلي  -٧١
 .الجعفرية

 مؤسـسة - قواعـد الأحكـام في معرفـة الحـلال والحـرام-)الحسن بن يوسـف( العلامة الحلي  -٧٢
 .١٤١٥/ ١ ط-قم/ النشر الإسلامي

ؤسسة النشر  م- المهذب البارع في شرح المختصر النافع-)أحمد محمد فهد( إبن فهد الحلبي  -٧٣
 .الشيخ مجتبى العراقي:  تحقيق-قم/ الإسلامي
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/  المطبعـة المهديـة- جامع المقاصد في شرح القواعد-) علي بن الحس� الكرÝ( المحقق الثا�  -٧٤
 .مؤسسة آل البيت:  تحقيق-١/١٩٨٨ ط-قم

 / مطبعـة أمـp- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحـرام-)جعفر بن الحسن( المحقق الحلي  -٧٥
 .صادق الشpازي:  تحقيق-٢/١٩٨٩ ط-قم

  
 :فقه الإباضية

 .- مكتبة الإرشاد-٦/١٢٤ج- شرح النيل وشفاء العليل- محمد بن يوسف ين عيسى أطفيش -٧٦
  

 :فقه عام

أنـور :  تحقيـق-٣/٢٠٠٥ ط- مجمـوع الفتـاوى-)أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة(إبن تيمية  -٧٧
  . عامر الجزار-الباز

 -بـpوت/  مؤسـسة الرسـالة-لمفصل في أحكام المـرأة والبيـت المـسلم ا-عبد الكريم زيدان. د -٧٨
 .٣/١٩٩٧ط

/  دار الـسلاسل- الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة-الكويـت/ وزارة الاوقاف والـشؤون الإسـلامية -٧٩
 .٢ ط-الكويت
 . دمشق/  دار الفكر- الفقه الإسلامي وأدلته-وهبة الزحيلي. د -٨٠

  :کتب القانون، وشروحه

سـولاف :  إعـداد-وتعديلاتـه) ١٩٥٩(لـسنة ) ١٨٨(لشخـصية العراقـي رقـم  قانون الأحـوال ا -٨١
 .بغداد/  المكتبة القانونية-البرزنجي

 المكتبـة -نبيل عبـد الـرحمن حيـاوي:  إعداد-)١٩٥١(لسنة ) ٤٠(القانون المد� العراقي رقم  -٨٢
 .بغداد/ القانونية

مع مجموعـة الأعـ�ل ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(  القانون المد� رقم -ضياء شيت خطاب، وآخرون -٨٣
 .١٩٩٨/  ط-بغداد/  مطبعة الزمان-التحضpية

  :كتب اللغة والمعاجم

/  دار العلـم للملايـ�-)تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح -)إس�عيل بن ح�د( الجوهري  -٨٤
 .أحمد عبد الغفور: تحقيق-٤/١٩٨٧ ط-بpوت
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 .بpوت/  مكتبة الحياة-قاموس تاج العروس من جواهر ال-) محمد مرتضى الزبيدي( الزبيدي  - ٨٥
 -بــpوت/  دار إحيــاء الــتراث العــر�- المخــصص-)عــلي بــن إســ�عيل النحــوي( إبــن ســيده  -٨٦

 .خليل إبراهيم جفال:  تحقيق-١/١٩٩٦ط
 مكتــب نــشر الثقافــة -٢/١٩٨٨ ط- مجمــع البحــرين-)فخــر الــدين الطريحــي( الطريحــي  -٨٧

  .السيد أحمد الحسيني:  تحقيق-الإسلامية
:  تحقيـق-١٩٨٩/ ٢ ط- مؤسـسة دار الهجـرة- كتـاب العـ�-)الخليل بن أحمـد ( الفراهيدي -٨٨

 .إبراهيم السامرا¶. و د. مهدي المخزومي.د
 دار العلم - القاموس المحيط والقابوس والوسيط في اللغة-)محمد بن يعقوب( الفpوزأبادي  -٨٩
 .بpوت/ للجميع
 دار -فات الألفاظ المتداولة ب� الفقهـاء أنيس الفقهاء في تعري-)قاسم عبد الله أمp( القونوي  -٩٠
 .أحمد عبد الرزاق. د:  تحقيق-١٩٩٧/ ط-جدة / الوفاء

  .١/١٩٨٥ ط- دار إحياء التراث العر�- لسان العرب-) محمد بن مكرم( إبن منظور  -٩١
  

 :مصادر متفرقة

لـة  مج-حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة :  بحث بعنوان-إبراهيم فاضل الدبو. د -٩٢
 .١٢٠٤٦ص/٢ ج-جدة / مجمع الفقه الاسلامي التابعة لمنظمة المؤXر الإسلامي

 -بـpوت/  دار الرائـد العـر�- طبقـات الفقهـاء-)إبراهيم علي يوسـف(أبو إسحاق الشpازي  -٩٣
  .إحسان عباس:  تحقيق-١/١٩٧٠ط

:  موقـع-ليـة شبكة المعلومات الدو-لا إجبار على النكاح:  مقال بعنوان-إلهام بدر الجابري. د -٩٤
 .aspx.Default/main/com.alssunnah.www://http .شبكة السنة النبوية وعلومها

 - بpوت/  دار الكتب العلمية- الإصابة في Xييز الصحابة-)أحمد بن علي(إبن حجر العسقلا�  -٩٥
 .د الموجود، علي محمد معوضعادل أحمد عب:  تحقيق-١/١٩٩٥ط

 .بpوت/  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- لسان الميزان-إبن حجر العسقلا�  -٩٦
 مكتبـة - تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعـة ونبـذ مذهبيـة نافعـة-)محمد علي( الدهان  -٩٧
 .صالح ناصر. د:  تحقيق-١/٢٠٠١ط-الرياض/الرشد

 -٩/١٩٩٣ ط-بـpوت/  مؤسـسة الرسـالة-ء سـp أعـلام النـبلا-) محمد أحمد عث�ن(الذهبي  -٩٨
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 .شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم: تحقيق
 .١/١٩٦٨ ط-بpوت/  دار صادر- الطبقات الكبرى-)محمد بن سعد بن منيع(إبن سعد  -٩٩

 نـص مناقـشة مقـال -)عضو مجلس الـشورى الـسعودي(الشريف حاتم بن عارف العو� . د -١٠٠
 uny:  صـفحة- شـبكة المعلومـات الدوليـة-اتللشيخ صـالح الفـوزان في حكـم تنظـيم تـزويج القـاصر

٣http://www.facebook.com/Al. 
موقـع :  شبكة المعلومات الدولية- قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات-عبد الله بن ثا�.  د -١٠١

 ).م٢٠١١(يوليو ) ٢٧ (–) هـ١٤٣٢(شعبان ) ٢٦( الأربعاء -قناة العربية
موقـع :  شـبكة المعلومـات الدوليـة- تـزويج الـصغpة ولايـة-عبد الله بن عبد العزيز الجبرين -١٠٢

 -٦/١٠/٢٠١٢ - المواضـــيع الإســـلامية المنقولـــة- الملتقـــى الإســـلامي-المفكـــرين والـــسياسي� العـــرب
com.almolltaqa.www://http/. 

  . بpوت، بغداد/  مكتبة النهضة- درر الحكام شرح مجلة الأحكام- علي حيدر -١٠٣
/  دار الكتـب العلميـة- المستصفى في علـم الأصـول-)أبو حامد محمد محمد الغزالي(الغزالي  -١٠٤

 .محمد عبد السلام:  ضبط وتصحيح-بpوت
المبررات لمنع :  مقال بعنوان-)عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة( فوزية منيع الخليوي  -١٠٥

 . http://saaid.net -صيد الفوائد:  موقع- شبكة المعلومات الدولية-تزويج الصغpات
/  دار الجيـل- إعلام المـوقع� عـن رب العـالم�-)محمد بن أ� بكر أيوب( إبن قيم الجوزية  -١٠٦

 .طه عبد الرؤوف:  تحقيق-١٩٧٣/ ط-بpوت
 مؤسـسة -العبـاد زاد المعـاد في هـدي خـp -)محمـد بـن أ� بكـر أيـوب( إبن قيم الجوزية  -١٠٧
شعيب الأرناؤوط، عبـد القـادر :  تحقيق-١٤/١٩٨٦ ط-الكويت/  مكتبة المنار الإسلامية-بpوت/ الرسالة

 .الأرناؤوط
 المـادة – مجلـة الأحكـام العدليـة - لجنة مكونة من عدة عل�ء وفقهاء في الخلافة العث�نية -١٠٨

 .كراتشي/باغآرام / ِ كارخانه تجارت كتب-نور محمد:  الناشر-)١٠٤ -١٠٣(
تحديد سـن الـزواج :  مقال بعنوان-)رئيس المجلس الشرعي الإسلامي( محمد أم� الحسيني  -١٠٩

 .٦٣ص/٢٥ ع- مجلة المنار-بتشريع قانو�
 ).٢٦٢( المادة - مرشد الحpان إلى معرفة أحوال الإنسان -محمد قدري باشا -١١٠
  .  ١٩٤٧/  ط-بغداد/ � مطبعتا السريان والعا- شرح مجلة الأحكام العدلية-منp القاضي -١١١
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˜ƒÝ¾a 

  :بأنها تعرف والتي والقانونية، الفقهية الناحية من) عقدالزواج في الإجبار ولاية(حول  الدراسة هذه
  .والإعتراض الرفض حق عليه للمولى يكون أن دون ولايته تحت يقع من تزويج في الولي سلطة

 ولكـن عاصـب ولي لكـل الولايـة وثبوت حهوالراج الولاية، هذه له تثبت من في الفقهاء وقدإختلف
 الإجبـار، ولايـة عليـه Xـارس مـن تحديد في إختلفوا ك� .العقد إبرام على عليه المولى إجبار سلطة دون
 واإليهـا اسـتند التي أدلتهم من ويتب� لصغر، أما لهيالبكارة الإجباره ولاية علة تحديد في لإختلافهمً تبعا
  .بسببها الإجبار ولاية ثبوت وبالتالي الإجبار، ولاية علة تحديد في عليه ادالإستن mكن صريح لادليل أن

 لولايـة الفقهـاء وضـع فقـدم علـيه المـولى مـصالح على والحفاظ الولي، صلاحيات تحديد اجل ومن
 ،عـدلاً ًحـرا، عـاقلاً، ًبالغـا، ًذكـرا، ًمسل�، يكون بأن: الأهلية كامل الولي يكون أن:  أهمهاً شروطا الإجبار
 تـصرفات لأن الـزواج؛ في عليـه المولى مصلحة يراعي  وأن .الشفقة موفور الولي يكون وأن. حلالاً ًرشيدا،

  .بطلت انعدمت فإذا وطةبالمصلحة، المجبرمن الولي
 إثبـات عـلى المـد� القـانون فقـدنص الـزواج، فيعقد الإجبار ولاية من القانون لموقف بالنسبة وأما

 وفي� الشرعية، والنصوص الأدلة من الكثp تعارضه الذي  المرجوح الرأي وهو ار،الصغ على الإجبار ولاية
  إلى-عقـدالزواج يخـص  فـي�-العراقـي الشخـصية الأحوال قانون يتطرق فلم الكبار بالولايةعلى يتعلق
 العراقـي الشخـصية الأحـوال قانون يخالف وبذلك). ٨م/١(الفقرة  وهي يتيمة، فقرة في إلا الولاية هذه

 آراء يخـالف أنـه كـ� عقـدالزواج، في الأوليـاء ودور الولايـة إثبات على تنص التي الشرعية الأدلة جميع
 العامـة أحكامـه ينـاقض أنـه كـ� ذلـك، عـلى نـصوا الذين الإسلامية المذاهب جميع فقهاء وإجتهادات

  .الإسلامية الشريعة من مستمدة تكون أن يفترض التي الأساسية ومبادئه
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þمئ þوەیþرشتیاری(دەربارەی  تو�ژینþپþستی زۆرکاره سþگر�بþرگیریدا لþنی) هاوسþلایþفیقهـی ل 

þوە، کþویاسایی þناس�دەکر�ت پ þتی: ب�þرشتیار دەسþرپþگیریکردن بۆ سþی بۆ هاوسþسـانþوکþئ þک 

ــر ــتی لþژ� ــئþوەی ئþودان، سþرپþرش ــتیکراوەکان  بþب� ــافی سþرپþرش ــردنþوە م ــان ڕتک ــانþت ی  تþن

  .هþب�ت کارەکþیان þل�گرتنیڕەخن

 ک�ـیþ، وبۆچـوونی مـافی سþرپþشـتیاریþ ئþمجـۆرە کþ بþوەی سþبارەت جیاوازە بۆچونیان زانایان

ــþندیش ــافی کþ ئþوەیþ پþس ــوو م ــتیار�کþ هþم ــشتþوە کþ سþپþرش ــþکþ لþپ ــات، بþ�م بþکþس  دەگ

 جیـاوازە ۆچونیـانب  هþروەهـا گر�بþسـتþکþ، ئþنجامدانی لþسþر هþب�ت زۆرکردنی مافی بþب�ئþوەی

 دەکر�ـت، بþهـۆی دیاری بۆ سþرپþرشتیارانþیان ئþمجۆرە کþ کþسانþی ئþو دیاریکردنی بþ سþبارەت

ــاوازی ــروڕا جی ــان بی ــþبارەت ی ــاری بþ س ــانی هۆک ــیارەکþ، کþ دان ــا سþرپþرش ــۆی ئای ــدا�ی بþه  من

 ئþوە نیانþوەلþقـسþکا نیþ، وە هاوسþرگیری ئþزموونی کþسþکþ کþ ئþوەیþ بþهۆی کþسþکþوەیþ، یان

 ئþمجـۆرە دانانی هۆکاری نیþ، کþپشت�استی لþبþردەستدا ڕوون ب�þگþیþکی کþهیچ بþدەردەکþو�ت، 

þرشتیاریþرپþوە سþبکات.  

 مافþکــانی پاراســتنی سþرپþشــتیارانþ، و ئþمجــۆرە دەســþ�تی ســنووردارکردنی بþمþبþســتی جــا

: کþدەب�ـت ئþمانþن کþگرنگترینیان ناوەدا کارە بۆئþمجۆرە مþرجیان چþندین سþرپþشتکراوان، زانایان

 ب�ـت، دادپþروەر ب�ت، ئـازاد ب�ت، ژیر ب�ت، ن�ر ب�ت، موسو��ن تþواوپ�گþیشتو سþرپþشتیار کþسی

 بþرژەوەنـــدی ب�ـــت، و بþبþزەیـــی د�ـــسۆزو نþب�ـــت، وکþســـ�کی لþبþردا ئیحرامـــی ب�ـــت، جلـــی

þرشــتیاریکراوەکþرپþڕەچاوبکــات،  س þکانی چــونکþوتþــسوک �þه þرپþزۆرکــار شــتیاریس þیوەســتþپ 

  .بþتا�دەب�تþوە ه�þسوکþوتþکþ نþب�ت بþرژەوەندیþوە، ئþگþر بþبوونی

هاوسـþرگیریدا،  لþگر�بþسـتی زۆرکـار سþرپþرشـتیاری دەربـارەی یاسایش بþه�þو�ستی سþبارەت

 منـدا�ن، کþئþمþیـش لþسـþر زۆرکـار سþرپþشتیاری لþسþربوونی هþیþ دەقی شارستانی باری یاسای

دەوەســت�تþوە،  دژ ڕوون شــþرعی دەقــی چþنــدین فیقهــیþوە، ولþگþڵ لþڕووی لاوازە کیبۆچــون�

 کþئþویـش ب�گـه لþیþک جگþ گþورەدا، یاسا کþسی لþبþشوودانی سþرپþشتیاریش بþبوونی سþبارەت
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ولايـــــة الإجبار فــــي عقـــد الــــزواج

 سþرپ�چی یاسا دانþناوە، بþمþیش بþمþرجی نþکردوە، و بابþتþی ئþم باسی ه،) ٨(مادەی ) ١(ب�گþی 

 لþکـاتی دەکاتـدەکات ڕۆ�یـان سþرپþرشـتیارو دەکات، کþ باس لþبـوونی شþرعیان�þ þگþب ئþو هþموو

 لþو دەکات، کþباسـیان ئیسلامی مþزاهیبی زانایانی هþموو بۆچوونی بþشووداندا، هþروەهاسþرپ�چی

 کþ دەوەسـت�تþوە خـۆی یاسـاکþ وه��þگـشتیþکانی سـþرەکی بþبنþمـا دژ کردوە، هþروەهـا بارەیþوە

þویست�پ þشþیلþوە ریعþت ئیسلامی�وەرگیراب.  

  

  


